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عرفانشكر و 

مختلف مراحل مشوارنا على فضله وكرمه على عونه لنا فيبدایة نحمد االله عز وجل 
.الدراسي وتوفیقه لنا من أجل إنجاز هذه المذكرة

والصلاة السلام على نبینا محمد علیه أفضل الصلاة والسلام

إلى الأستاذ المشرفالامتناننتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر وعمیق 

ملاحظات القیمة الو الذي لم یبخل علینا بتقدیم النصائح والتوجیهات"بولكور عبد الغني"
التي أضاءت أمامنا سبل البحث طیلة فترة إعداد هذه المذكرة، جزاه االله عن ذلك كل الخیر 

.والذي كان لنا الشرف أن یكون مشرفا لنا

ونا بقبولهم كما نتقدم بجزیل الشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذین شرف
.وحضورهم لمناقشة هذه المذكرة

كل من ساعدنا وشجعنا من قریب أو بعید ولو بكلمة طیبة في إنجاز هذا العمل إلى 
.المتواضع، لكل هؤلاء جزیل الشكر والفضل والعرفان



الإهداء

"أمي الغالیة"ها سر نجاحي إلى من كان ولا یزال دعائ

"أبي العزیز"إلى من أنار دربي وذلل الصعاب التي اعترضت طریقي

"واخوتيأختي "إلى من لا تحلى الدنیا إلا بوجودهم

الذي لا ینسى ولو مر على وفاته ألف سنة'جدي'إلى 

.أطال االله في عمرهم وألبسهم ثوب الصحة والعافیة"جداتي وجدي" إلى

"خالي عبد الغني"إلى صاحب الفضل الذي لا ینكر 

حفظهم االله ورعاهم"أولادهمولالأعمام والأخوا"إلى كل

"أحلامزمیلتي" عبء هذا العملت معهاتقاسممنإلى 

"أفراد عائلتي صغیرا كان أم كبیرا"من ساندني من كلإلى

.أهدي ثمرة جهدي

رمیسة



هداءالإ
وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إلیه لولا فضل االله علینا أما بعد، أهدي ثمرة جهدي الحمد الله الذي 

:وتعبي إلى 
ینبوع العطاء ، إلىافتخاربكل اسمهى من أحمل لإانتظارإلى من علمني العطاء بدون 

.والدي العزیز....... الذي زرع في نفسي الطموح والمثابرة
ینقطع إلى من كان دعاءها سر الحنان الذي لاإلى بسمة الحیاة وسر الوجود، إلى نبع 

.أمي الحبیبة........نجاحي وحنانها بلسم جراحي
أطال االله في عمرهم وألبسهم ثوب ) خدیجة، زبیدة(جدتيو"عليجدي"إلى أعز الناس

.الصحة والعافیة
سندا ، حفظهم االله وأدامهم )رحاب، هدیل، إسراء(أخواتي رفیق،أخيإلى سندي في الحیاة

.لي 
.إلى كل الأعمام والأخوال وكل أولادهم وأخص بالذكر ابنت عمي نجود، حفظهم االله ورعاهم
.إلى أعز وأحب الناس إلى قلبي خطیبي عبد االله حفظه االله ورعاه وأدامه سندا لي في الحیاة

، إلى أغلى الصدیقات إلى من معهم سعدت في دروب الحیاةإلى ینابیع الصدق الصافي، 
.ي مرو في حیاتيالت

.ةإلى صدیقتي وزمیلتي التي تقاسمنا عبء هذا العمل رمیس
.أهدي لكم هذا العملهؤلاءإلى كل 

أحلام
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تعد فكرة المرفق العام من أهم موضوعات القانون الإداري والمظهر الإیجابي لنشاط 
الإدارة التي تسعى من خلاله إلى إشباع حاجیات ومتطلبات المواطنین المتزایدة، فالدولة 

تستغل المرافق العامة استغلالاً مباشراً أـو عن طریق إنشاء مؤسسات تابعة لها كانت تستغل
لكن مع مرور الوقت و تطور حاجیات المواطنین كان لا بد من استحداث أسالیب جدیدة 
تتماشى مع الظروف والمتطلبات الاجتماعیة ومسایرة لتطورات التي طرأت على المرافق 

.ریةالعامة وخاصة الصناعیة والتجا

عرفت الدولة الجزائریة في أواخر الثمانینات أزمات مالیة وسیاسیة واجتماعیة مما 
انعكس على مؤسسات الدولة والتسییر العمومي خاصة المرافق العامة، لاسیما مع انخفاض 
أسعار النفط وكذا زیادة الاحتیاجات العامة للمواطنین إلى جانب فشل الأسالیب التقلیدیة التي 

تمد علیها الدولة والمتمثلة في الأسلوب المباشر وأسلوب المؤسسة العمومیة مما كانت تع
استدعى البحث عن طرق وآلیات جدیدة ومختلفة لتسییر المرافق العامة لكي تضمن فعالیة 

وإشراك القطاع الخاص في إدارة أكبر وبأقل التكالیف مما فتح  المجال أمام المبادرة الخاصة
لعام عن طریق تكریس تقنیات جدیدة بهدف تحقیق المصلحة العامة استغلال المرفق او 

.وتوفیر الخدمة العمومیة، معتمدة في ذلك على تقنیة تفویض المرفق العام

إن فكرة تفویض المرفق العام لیست بالحدیثة في التشریع الجزائري وإنما تعود في 
تقنیة التفویض كأول مرة في الأصل إلى عقد امتیاز المرافق العامة، حیث اعتمدت الدولة

المتعلق 17-83المعدل والمتمم للقانون رقم 13-96مرفق المیاه وذلك بصدور الأمر رقم 
عقد من عقود القانون العام تكلف الإدارة :" ...منه على أنه21بالمیاه الذي نص في المادة 

... ة عمومیة بموجبه شخصاً اعتباریا عاما أو خاصا  قصد ضمان أداء خدمات ذات منفع
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یمكن أن یشمل هذا الامتیاز انجاز هیاكل أساسیة للري قصد استغلالها من طرف صاحب 
1".الامتیاز

بموجب قانون 2005غیر أن التطبیق الفعلي لتقنیة تفویض المرفق العام كان سنة 
فاستعمل المشرع الجزائري لأول مرة 2005أوت 04المؤرخ في 12-05المیاه رقم 
فویض في مجال تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر وتم على إثرها إبرام مصطلح الت

عدة اتفاقیات مع متعاملین أجانب في عملیة تسییر المرافق العامة حیث نصت الفقرة الثانیة 
كما یمكنها ... یمكن للدولة منح امتیاز تسییر الخدمات العمومیة :" على أنه101من المادة 

من تسییر هذه الخدمات لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام أو تفویض كل أو جزء
2". القانون الخاص بموجب اتفاقیة

ولتكریس تقنیة التفویض وجب على المشرع الجزائري وضع الإطار القانوني لها 
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247-15بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المتعلق 199-18تحدید مجال تطبیقه بموجب المرسوم التنفیذي رقم و 3المرافق العامة
الذي تضمن أحكام وكیفیات إبرام اتفاقیة التفویض وكدا إخضاعها 4بتفویض المرفق العام

والمؤسسات ) البلدیة والولایة(إلى أطر رقابیة صارمة، حصرها في الجماعات الإقلیمیة 

جویلیة 16مؤرخ في 17-83، یعدل ویتمم القانون رقم 1996جوان 15مؤرخ في 13- 96من الأمر رقم 21المادة . 1
).ملغى(1983جوان 16، صادر في 37ش عدد .د.ج.ج.ر.ج، یتضمن قانون المیاه، 1983

صادر في 60ش عدد .د.ج.ج.ر.المتعلق بالمیاه، ج2005أوت 04مؤرخ في 12- 05من القانون 101/2المادة . 2
، 44ش عدد .د.ج.ج.ر.ج2008جانفي 23، مؤرخ في 03-08معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2005سبتمبر 04

ش عدد .د.ج.ج.ر.،ج2009یة جویل22مؤرخ في 02-09، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2008جانفي 27صادر 
.   2009جویلیة 26، صادر في 44

تضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ی، 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247- 15المرسوم الرئاسي رقم . 3
.2015سبتمبر 20الصادر في 50عدد ش.د.ج.ج.ر.العام، ج

48ش العدد .د.ج.ج.ر.یتعلق بتفویض المرفق العام ، ج،2018أوت02مؤرخ في 199- 18المرسوم التنفیذي رقم . 4
.2018أوت 05صادر في 
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ها لرد اعتبار المرفق العام من خلال إنجازه وتسییر العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة ل
.المنشآت وتقدیم خدمة عمومیة ذات جودة ونجاعة

كما توكل مهمة إنجاز اتفاقیة تفویض المرفق العام إلى المفوض له مقابل استغلاله 
.لمدة محددة في العقد و تحمله للمسؤولیة الناجمة عن تسییر المرفق العام

:أهمیة الموضوع

في تبیان مختلف النصوص القانونیة المؤطرة قي تقنیة تكمن دراستنا لهذا الموضوع 
تفویض المرفق العام كونه یعتبر البدیل الأنسب عن الأسالیب التقلیدیة في إدارة وتسییر 
المرفق العام القائمة على الاستغلال المباشر من الدولة، والتي تسعى من خلاله إلى تحقیق 

ن جهة لكن من جهة أجرى أثقل التسییر المباشر كاهل الدولة وشكل عبء المصلحة العام م
على الخزینة العمومیة  مما أدى إلى محاولة إشراك القطاع الخاص في الإدارة والتسییر عن 

.طریق تقنیة تفویض المرفق العام

كما أن هذه الدراسة تتجلى أهمیتها في مدى قدرة أشخاص القانون الخاص على إدارة 
ستغلال المرفق العام وتبیان صیغ إبرام اتفاقیة التفویض، وكذا مدى نجاعة الإجراءات وا

.المتبعة في اختیار المفوض له ، والأطر الرقابیة التي تخضع لها اتفاقیة التفویض

أسباب اختیار الموضوع

في أسباب ودوافع شخصیة وأخرى موضوعیة تتجلى أسباب اختیارنا لهذا الموضوع 
:تتمثل في

الرغبة والمیول الشخصي إلى البحث في الضوابط القانونیة التي تحكم اتفاقیة تفویض -
المرفق العام باعتباره من الطرق الجدیدة في تسییر المرافق العامة، فحاولنا في هذه الدراسة 

247-15إبراز أهم المستجدات التي نص علیها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 
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199-18فقات العمومیة وتفویضات المرفق العام و كذا المرسوم التنفیذي المتعلق بالص
المتعلق بتفویض المرفق العام وتوضیح الرؤیة على التساؤلات المطروحة بخصوص تقنیة 
تفویض المرفق العام، ومن جهة أخرى قلة الدراسات والبحوث المتخصصة حول هذا 

.الموضوع خاصة على المستوى المحلي

الموضوعي لاختیار هذا الموضوع فیتمثل أساسا في القیمة العلمیة لموضوع أما السبب
تفویض المرفق لعام باعتباره من المواضیع المتجددة، وكذا محاولة جعل المذكرة إضافة 
حقیقیة في مجال البحث العلمي، خاصة في ظل فقر المكتبات القانونیة الجزائریة محاولة 

.ل لدراسات أخرى ترتبط بالموضوعبذلك إثراء المكتبة وفتح المجا

:أهداف الدراسة

:الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیةتهدف هذه 

تسلیط الضوء على تقنیة التفویض في إدارة وتسییر المرافق العامة من خلال تحدید الإطار -
.القانوني لها وإبراز كیفیة قیام المفوض له بمهمة تنفیذ اتفاقیة التفویض

إعمال تقنیة التفویض خاصة فیما یتعلق بصیغ وإجراءات ابرام اتفاقیة تحدید كیفیة -
.التفویض وكذا الأطر الرقابیة التي تخضع لها عند الإبرام والتنفیذ

:إشكالیة موضوع الدراسة

المتعلق بالصفقات 247- 15عمل المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي 
المتعلق بتفویض 199-18المرسوم التنفیذي العمومیة وتفویضات المرفق العام و كذا 

المرفق العام على وضع الأحكام القانونیة والآلیات المنظمة لتقنیة تفویض المرفق العام وهذا 
:ما یدفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة
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هل وفق القانون الجزائري في معالجة تقنیة تفویض المرفق العام بما یحقق نجاعة -
الخدمات المرفقیة؟

:مناهج الدراسة

من أجل الإحاطة بموضوع الضوابط القانونیة لاتفاقیة تفویض المرفق العام اعتمدنا 
:على المناهج التالیة

المنهج الوصفي لضبط مفهوم اتفاقیة تفویض المرفق العام، وحصر نطاقها وكذا تحدید -
.الخاصة بها

.القانونیةالمنهج التحلیلي وذلك كطریقة لتحلیل النصوص -

بناءاً على ما سبق وللإجابة على الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم خطة الدراسة إلى 
، أما الفصل "الضوابط الشكلیة لتفویض المرفق العام"فصلین، نتناول في الفصل الأول 

."الضوابط الموضوعیة لتفویض المرفق العام"الثاني فهو بعنوان 



الضوابط الموضوعیة : الفصل الأول
لاتفاقیة تفویض المرفق العام
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كأحد الأسالیب تفویضالتبنت الدولة الجزائریة في تسییر وإدارة مرافقها العامة تقنیة 
الحدیثة بعد انسحابها من الحقل الاقتصادي وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة للقیام بمهمة 

. الإدارة والتسییر فسمحت للقطاع الخاص بمشاركتها في عملیة تسییر وإدارة المشاریع العامة
عامة بشكل یحدث إذ ترتبط تقنیة التفویض بفكرة تنظیم الدولة وإعادة هیكلة وضبط مرافقها ال

قفزة نوعیة تسمو بالمرافق العامة والخدمات المقدمة، بما یضمن السرعة والفعالیة في أدائها، 
.  1كونها تقوم على خوصصة التسییر بما لا یتعارض وملكیة الدولة لهذه المشاریع العامة

صر كما لا یمكن أن نكون أمام تفویض المرفق العام إلا إذا توفرت مجموعة من العنا
والمتمثلة في عنصر وجود مرفق عام قابل للتفویض، وجود علاقة تعاقدیة بین المفوض 
والمفوض له، المقابل المالي الذي یرتبط بنتائج الاستغلال الذي یتحصل علیه المفوض له 

.لمدة زمنیة محددة في العقد

وهي لكون تقنیة تفویض المرفق العام عقدا إداریا یستدعي وجود أطراف متعاقدة،
.السلطة المفوضة المانحة تفویض المرفق العام، المفوض له المكلف باستغلال المرفق العام

247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210كما أقر المشرع الجزائري في المادة 

من المرسوم 52المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، والمادة 
متعلق بتفویض المرفق العام عدة أشكال لإدارة وتسییر المرافق ال199-18التنفیذي رقم 

العامة، حیث نجد أن تفویض المرافق العامة یمكن أن یأخذ أربعة أشكال وهي شكل 
. 2الامتیاز، شكل الإیجار، شكل الوكالة المحفزة، وشكل التسییر

صل الأول الذي ولدراسة تقنیة تفویض المرفق العام بشكل وفصل ودقیق قمنا بتقسیم الف
المبحث : إلى مبحثین" موضوعیة لاتفاقیة تفویض المرفق العاملالضوابط ا: "جاء تحت عنوان

في العلوم، تخصص قانون، فوناس سهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه. 1
.9، ص 2018- 11- 26تیزي وزو، نوقشت  بتاریخ قوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،حكلیة ال

-18من المرسوم التنفیذي رقم 52المادة ، المرجع السابق، و 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210راجع المادة . 2
.، المرجع السابق199
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،لاتفاقیة تفویض المرفق العامتعلقة بضبط الإطار المفاهیمي الأحكام المالأول بعنوان 
.تحدید الأشكال الخاصة باتفاقیة تفویض المرفق العام: والمبحث الثاني تحت عنوان

تفاقیة تفویض المرفق العامالمفاهیمي لا الإطارالأحكام المتعلقة بضبط : المبحث الأول

نشاطاتها وتلبیة الحاجات الدولة تعتبر المرافق العامة الوسیلة الأساسیة لممارسة 
تي إلا أیتحقیق هذا المبتغى لاأو إنتاج سلع، غیر أنالعامة للمواطنین سواء تقدیم خدمة 

ولمواكبة التطورات التي طرأت على هذه المرافق،وتسییرةنجع لإدار الیب أبإتباع طرق وأس
الدولة عدة أسالیب لإدارة مرافقها مغایرة للطرق التقلیدیة التي عرفتها انتهجتالمرافق العامة 

.التفویض من الطرق الحدیثة لتسییر المرافق العامةاتفاقیةعتبر تو سابقا، 

والاجتهادوبالرغم من أن فكرة تفویض المرفق العام لیست حدیثة العهد، إلا أن الفقه 
طور بلورة هذا المفهوم وتحدید الأسس التي یقوم علیها، ویستدعي إجراء تفویض تمازال في 

ي المرفق العام وجود المرفق العام قابل للتفویض، كما یفترض وجود أطراف متعاقدة ه
غرض الإحاطة بمفهوم بالمرفق العام تفاقیة تفویضامفوض له في السلطة المفوضة وال
.تفویض المرفق العام 

تفاقیة تفویض امفهوم ضبط في هذا المبحث إلى إذن من خلال ما تقدم سنحاول التطرق 
).المطلب الثاني(تفاقیة تفویض المرفق العام انطاق حصر و ، )المطلب الأول(المرفق العام 

.تفویض المرفق العاماتفاقیة ضبط مفهوم : وللمطلب الأ ا

في تفویض المرفق العام أحد أوجه الشراكة بین القطاع العام والخاص تقنیةلما كانت
تحفیز هذا النوع من الإدارة ها ، بحیث تهدف السلطة العامة من خلالمیدان المرافق العمومیة

تشجیع وخلق نوع من المنافسة داخل و إلى دعم مجالات تتطلب تعبئة رؤوس الأموال مهمة
في مجال أداء الخدمات المرفقیة، والاستفادة من دور القطاع وإدخالهاالوطني الاقتصاد

الخاص في النهوض بالمرافق العامة التي كان یغلب علیها الطابع الخدماتي وجعلها مجالاً 
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مرفق العام وقیامه خصبا من مجالات النشاط الاقتصادي، بما یتیح في النهایة نجاعة ال
على الرغم من أن فكرة تفویض المرافق العمومیة لیست بحدیثة ،بالدور الذي یجب أن یلعبه

.العهد إلا أنها لازالت محل بحث وتطویر من قبل الفقه والقضاء

اتفاقیة تطرق لتعریف بالالتفویض تقنیة بحاطة أكثر لإإذن من خلال ما تقدم سنحاول ا
)الفرع الثاني(تفویض المرفق العام اتفاقیةرعناص، ثم )ولالفرع الأ(تفویض المرفق العام 

.تفاقیة تفویض المرفق العاماتعریف : الفرع الأول

، وقد لقي المرافق العامةیعتبر تفویض المرفق العام أسلوب جدید في إدارة وتسییر 
بإعطاء تعاریف لهذه ا، قامو ر من طرف الفقه والقضاء والتشریعهذا الأخیر إهتمام كبی

.التقنیة الجدیدة

تفویض المرفق العام من خلال تعاریفه اتفاقیةا المنطلق سیتم التعرف على ذمن ه
واستقرت علیه أفرزتهم نختم بما ث، )ثانیا(أو الاجتهادات القضائیة ) أولا(سواء كانت فقهیة 

).ثالثا(النصوص التشریعیة

.ة تفویض المرفق العاملاتفاقیالتعاریف الفقهیة: أولا
عقود تفویض المرفق "هاعلى أنChapusالفقیه ا تعددت التعاریف الفقهیة حیث عرفه

واقتصاديإداريمهمة تنفیذ مرفق عام الإدارةالعام هي عقود موضوعها تكلیف المتعاقد مع 
.1"أو كلیةبصورة جزئیة 

بموجبه شخص عام مسؤول عن العقد الذي یقوم " :االأستاذ دروینكو بأنهاكما عرفه
2".المرفق بتفویض مهمة تسییر هذا المرفق لمفوض له

، الرابع، المجلد مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، "العامة أسلوب جدید مؤجل التطبیقتفویض المرافق"،مدون كمال. 1
.158ص ، 2018، جانفي 01العدد 

.158، ص المرجع نفسه. 2
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Jeanعرفه الاستاذلقد  Bouinotمؤسسة تفویض المرفق العام یتم بوجود إن":بالقول
لالا استغتالاستثماراو بعدم اللجوء إلى أجوء لتحقیق في مدة معینة وسواء بالالتكلف ب

.1"لمرفق خدمة للجمهور ولحسابه

تفویض المرفق " :أنهإدارة واستثمار المرفق العام بالتفویض فيGprouعرف الاستاذ
بار الشخصي بغیة ، ویقوم على الاعتو عقد مبرم بین شخص عام وشخص خاصالعام ه

للإدارةمتیازي عدة أشكال هي من صنع الاجتهاد الایأخذ، وهو بالتالي تنفیذ مرفق عاماً 
.2"المرفق العام، ادارة غیر المباشرة

یعني تفویض المرفق العام أن ":بأنهعرفه الدكتور مروان محي الدین القطب كما 
، إلى شخص طبیعي أو معنوي إدارة مرفق عامتعهد الدولة أو أحد أشخاص القانون العام 

.3"یكون من أشخاص القانون الخاصغالبا ما

تعهد تعاقدي یتولى بموجبه شخص معنوي :"بأنهRachid Zouaimiaكما عرفه الاستاذ 
عام فیرتبط ة إدارة مرفق عام إلى شخص خاص أومن القانون العام توكل إلیه مسؤولی

4".ارتباطا جوهریا بنتائج الاستغلالبالمقابل المالي 

لعلوم السیاسیة، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق وارافق العامة في التشریع الجزائري، تفویض المعاقلي محمد. 1
.6، ص2019، بسكرة، جامعة محمد خیضر

تسییر المطاعم (199-18حجاز محمود، طباخ فاروق، تفویض تسییر المرفق العام في ضوء المرسوم التنفیذي رقم . 2
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد )المدرسیة نموذجا

.13ص ، 2019الصدیق بن یحي، جیجل، 
فویض المرفق ت- BOT-الشراكة المختلطة –الإمتیاز محي الدین، طرق خصخصة المرافق العامة،القطب مروان. 3

.435ص ، 2019الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ،دراسة مقارنةالعام
ادة الماستر في القانون، ه، مذكرة لنیل ش)عقد البوث نموذجا(لقریني منیة، صامر لیلى، عقود تفویض المرفق العمومي . 4

.11-10صص تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
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تتفق أغلب التعریفات الفقهیة لتفویض المرفق العام على أنه أسلوب جدید یهدف إلى 
المعتمدة في ، لكنها لم تتفق في الوسیلة لمباشرة في تسییر المرفق العاماتنظیم الطرق غیر

، فهناك من الفقهاء من وسع في المفهوم لیشمل كل نقل یهدف من نقل التسییر للغیر
1.خلاله إلى تفویض إدارة وتسییر المرفق العام سواء كان عمل إنفرادي أو إتفاقي

.یض المرفق العاملاتفاقیة تفو التعاریف القضائیة: ثانیا

، وضع تعریفا لتفویض المرفق العامكان الاجتهاد القضائي الفرنسي أول من حاول
محاولا إعطاء تعریف لمكونات مفهوم تفویض المرفق العام قبل أن یقوم المشرع الفرنسي 

دیسمبر 11الصادر في 1168/2001من قانون رقم 03ا التعریف في المادة ذبتكریس ه
2.الماليالاقتصاديصلاحات ذات الطابع ستعجالیة للإات الاءالذي یتضمن الاجرا2001

كما ساهمت محكمة القضاء المصري في تعریف عقد التزام المرفق العام حیث عرفته 
عقد اداریا یتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقیام على نفقتهم وتحت "....:بأنه

داریة وطبقا للشروط التي توضع و احدى وحداتها الإأن الدولة مسؤولیتهم المالیة وبتكلیف م
له بأداء خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصریح له باستغلال المشروع لمدة محددة من 

.3"ه على الأرباحالزمن واستلائ

لقضاء الجزائري من خلال قرار مجلس الدولة الجزائریة الصادر في اهعرف
عقد اداري " :أن عقد الامتیاز التابع للأملاك الدولة هو11950قضیة رقم 09/03/2004

م، كلیة الحقوق بركیبة حسام الدین، تفویض المرفق العام في فرنسا والجزائر، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون العا. 1
.22، ص2019عة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ، جاموالعلوم السیاسیة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رالعام، مذكرة لنیل شهادة الماست، النظام القانوني لتفویضات المرفقبن یطو یوسف. 2
.11، ص2019جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، عین الدفلى، 

عام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم لاعبد اللاوي یزید، تفویض المرفق إیقني صلیحة، .3
.10ص،2016السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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شكل تمنح بموجبه السلطة الامتیاز المستغل باستغلال مؤقت لعقار تابع لأملاك الوطنیة ب
1".، مقابل دفع اتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع فیهاستثنائي وبهدف محدد ومتواصل

.المرفق العاملاتفاقیة تفویض التعاریف التشریعیة: ثالثا

ذلك ":بأنه93/122عرف المشرع الفرنسي تفویض المرفق العام من خلال القانون 
العقد الذي یعهد بموجبه شخص معنوي من القانون العام بإدارة مرفق عام یكون مسؤولا عنه، 

ا ذخلال همن."لشخص خاص أو عام بمقابل مالي یكون مرتبط بنتائج استغلال المرفق
على ضرورة وجود مرفق عام قابل للتفویض وجب ارتباط ركزالمشرع الفرنسيالتعریف 

الزمني لعقد التفویض إن كان موقتاً عنصرللالمقابل المالي بنتائج الاستغلال، دون التطرق
2.أو دائما

النسبة للتشریع الجزائري في بدایة تنظیمه لتفویض المرفق العام لم یضع نظام أما ب
ة التفویض وإنما أشار إلیها في نصوص قانونیة متعددة واستعمل المشرع قانوني خاص بتقنی
101لأول مرة في قانون المیاه في نص المادة " تفویض المرافق العامة " الجزائري مصطلح 

یاه یمكن للدولة منح امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للم" ... :أنهمنه على2فقرة 
دمة یصادق علیها ى أساس دفتر الشروط ونظام الخ، عللأشخاص خاضعین للقانون العام

ه الخدمات للأشخاص ذیمكن تفویض كل أو جزء من تسییر ه، كما عن طریق التنظیم
المشرع الجزائري في قانون 3" .معنویین خاضعین للقانون العام والخاص بموجب اتفاقیة

.الامتیاز وإنما یختلف عنهیشمل المیاه اعتبر تقنیة التفویض كأسلوب مستقل بحد ذاته لا

.11بن یطو یوسف، المرجع السابق، ص .1
2. .Le Loi murrcef du11 décember 2021, Jmserant un alinéa supplémentaire dans la loi sapin n°93-122 du 29
janvier 1993 dit loi sapin. www. Ligisfrance. Gouv.Fr.

.المرجع السابق،12-05قانون رقم من 101/2المادة .3
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الذي نظم الصفقات العمومیة 247-15رقميوبصدور المرسوم الرئاسغیر أنه 
207المادة وتفویضات المرفق العام قدم المشرع تعریفا لتقنیة تفویض المرفق العام في نص 

ذي بمقتضاه یمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن لالعقد ا" :بأنه
، ویتم التكفل بأجر المفوض له بصفةتسییره إلى المفوض لهلمرفق العام أن یقوم بتفویض ا

، وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص أساسیة من استغلال المرفق العام
.اتفاقیةمعنوي خاضع للقانون العام بتفویض تسییر المرفق العام بموجب

ات و إقتناء ممتلكأمفوض له إنجاز منشآت أن تعهد لللسلطة المفوضة یمكن اوبهذ
1".ضروریة لسیر عمل المرفق العام

199-18رقميذالتنفیالمرسومنفس التعریف قدم لتفویض المرفق العام بصدور
تحویل بعض المهام الغیر ":نهأبفي مادته الثانیة تفویض المرفق العام الساف الذكر

سواء كان هذا الأخیر 2."لمدة محددة إلى المفوض لهالسیادیة التابعة للسلطات العمومیة، 
.للتشریع الجزائري بهدف الصالح العاماخاضعاأو خاصاعامامعنویاشخص

كأسلوب جدید یستخلص من هذه المواد أن المشرع الجزائري كرس فعلیا التفویض 
العام لأجل ر المرفق العام من خلال إشراك القطاع الخاص من جهة والنهوض بالمرفق لتسیی

3.تحسین وتطویر الخدمة العمومیة من جهة أخرى

.المرجع السابق، 247-15المرسوم الرئاسي رقم من 207المادة . 1
.، المرجع السابق199-18المرسوم التنفیذي رقم من 02المادة . 2
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة سلامي سمیة، النظام القانوني لعقود تفویض المرفق العام في الجزائر،. 3

.20، ص2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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.المرفق العامفویض تتفاقیةاقوم علیها التي تعناصر ال: الفرع الثاني

لا یمكن أن نكون أمام  إذ، قانونیةتستند عملیة تفویض مرفق عام على مرتكزات 
موضوع عقد التفویض ، بدایة رمجموعة من العناصتفویض المرفق العام إلا أذا تحققت

مع ضرورة وجود علاقة تعاقدیة ،)أولا(والذي ینصب على وجود مرفق عام قابلا للتفویض 
استغلال المرفق كما یجب أن تتضمن عملیة التفویض، )ثانیا(بین المفوض والمفوض له 

.)رابعا(بمدة زمنیة ،)ثالثا(الاستغلالالعام وتحمل مخاطر 

.للتفویضوجود مرفق عام قابلا : أولا

:وجود مرفق عام-1

، هي ضرورة وجود مرفق عام یكون ي یقوم علیها تفویض المرفق العاممن الأسس الت
هما یمكن أن یفكلوالاقتصادیةالعامة الإداریة یفصل بین المرافق قابلا للتفویض، فالمشرع لا

1.تكون محل تفویض

، یجب أن یشكل النشاط موضوع المرتكز القانوني لتقنیة التفویضیشكل المرفق العام 
العقد مرفقا عام، فلا نكون بصدد عقد تفویض إذا لم یأخد النشاط الممارس من قبل 

، وإن كان الاساس في تحدید إذا ما كان النشاطالقانون الخاص شكل مرفقا عاماالأشخاص 
2.للمصلحة العامةقاً بحیث یكون محقم لا هو طبیعة النشاط نفسه، أیشكل مرفقا عام 

:یكون المرفق العام قابلا للتفویضأن-2

لا ینصب تفویض المرفق العام إلا على المرافق القابلة للتفویض، لا توجد قائمة 
فمن حیث المبدأ جمیع ،محددة للمرافق القابلة للتفویض ومرافق أخرى غیر قابلة لتفویض

.27، صسلامي سمیة، المرجع السابق.1
.28صالسابق،فوناس سهیلة، المرجع . 2



الضوابط الموضوعیة لاتفاقیة تفویض المرفق العام:الفصل الأول

16

لقنیة قابلة لأن تكون موضوعاو تجاریةأاعیة و صنأالمرافق العامة سواء كانت إداریة 
1.أو وفقا للاجتهادبالنصوص التشریعیةالتفویض قد یعبر عنها

، بإمكانه أن یشمل كل المرافق لمرفق العام في القانون الجزائريبالنسبة لتفویض ا
هذه الأخیرة یمكن أن تتعلق بمرفق الأمن والدفاع الوطني 2،العامة ماعدا المرافق السیادیة

وبعض المرافق التي ترتبط بسیادة الدولة، جعل هذا الارتباط تخرج عن نطاق والقضاء 
یمكن أن تكون محلا للتفویض لیس لكون ، نوع آخر من المرافق العامة لاالقابلیة للتفویض

التنظیم الخاص بتفویض المرفق العام أخرجها من دائرة التفویض دائما لأن دستور 
تفید منها مختلف شرائح المجتمع مثل الصحة والتعلیم، الجمهوریة جعل خدماتها مجانیة یس

على هذا النوع من الأنشطة لعدم ربحیتها وهو مایمكن أن ینصب التفویضوبالتالي لا
یتعارض مع أحد أهم عناصر تفویض المرفق العام الذي یرتبط فیه المقابل المالي للمفوض 

.له بنتائج الإستغلال

ة طبیعمرفق العام تطبیقاته في المرافق العامة ذات العطفا على ماسبق یجد تفویض ال
تجاریة هي الجزء الأهم للمرافق العامة موضوع التفویض، وهذا الصناعیة و والالاقتصادیة 

جراء لإعتبارات موضوعیة تتعلق بالربح الذي یمكن أن یحصل علیه المفوض له
3.ستغلالهاا

.لهوجود علاقة تعاقدیة بین المفوض والمفوض: ثانیا

تعاقدیة بین السلطة قانونیةیتحقق تفویض المرفق العام إلا من خلال وجود علاقةلا
یقتضي أن یكون مانح التفویض شخصا معنویا من أشخاص القانون ، المفوضة والمفوض له

.28ص المرجع نفسه،. 1
.، مرجع سابق199- 18المرسوم التنفیذي 02المادة راجع . 2
السیاسیة، عیساني رندة، تفویض المرفق العام المحلي وإشكالیة التنمیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم . 3

.10، ص2021جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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العام سواء كانت الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع 
1.الإداري

عقدیة، فهي اتفاق بین ن صاحب التفویض والسلطة المانحة هي علاقة العلاقة بی
غیر المألوفة في القانون الخاصا العقد على بعض الأحكام  الإستثنائیةذهیتضمنرادتین، إ

أحد أطرافه شخص عام هو مانح كون، 2نصنف العقد كعقد إداريوهي التي تجعلنا
المرسوم من 06عبرت علیه المادة هو ماعامالمرفق مهام الالتفویض وموضوعه تنفیذ 

تفویض المرفق العام عقد إداري اتفاقیة:"السالف الذكر على أنه199_18التنفیذي رقم 
یكرس وجود العلاقة وهو ما،3"یبرم طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم

سلطة المفوضة، كحق السلطة العامةالامتیازاتویتضمن التعاقدیة التي تربط طرفي العلاقة
.أو تعدیل بنودهإرادتها المنفردة بدافع تحقیق المصلحة العامةبإنهاء العقد ب

شروط وكیفیات تفویض المرفق على المرسوم نفسمن04وفي هذا الصدد نصت المادة 
العام للجماعات المحلیة على أن السلطة المفوضة تتمثل في الجماعات الإقلیمیة 

4.التابعة لهاالإداريیة ذات الطابع موالمؤسسات العمو 

.الاستغلالاستغلال المرفق العام وتحمل مخاطر : ثالثا

المتعلق بتنظیم 247-15رقممن المرسوم الرئاسي210نص المادةباستقراء
لأنواع هالمشرع في تحدیداعتماد، یتضح جلیا العمومیة وتفویضات المرفق العامالصفقات

تحمله المفوض له للمرفق العام وعلى نسبة استغلالعقود تفویض المرافق العامة على درجة 

.31حجاز محمود، طباخ فاروق، المرجع السابق، ص . 1
.15صیقني صلیحة، عبد الاوي یزید، المرجع السابق،ل. 2

.، المرجع السابق199- 18من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة .3

.المرجع نفسه، 04راجع المادة . 4
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دور المفوض له على إدارة المرفق دون تحمل مخاطر التشغیل قتصرا، وبذلك المخاطر
1.نكون بصدد عقد تفویض المرفق العامبصورة كلیة أو جزئیة فلا

ویقتضي أن یتحمل مخاطر ،العام واستغلالهیض تشغیل المرفق یتولى صاحب التفو 
التشغیل التي نعني بها المخاطر المالیة والتقنیة والمسؤولیة عن الأضرار التي تحدث نتیجة 

.2استغلاله للمرفق العام

أكد الاجتهاد القضائي الفرنسي على ارتباط المقابل المالي الذي یحصل علیه صاحب 
وبمعنى أن المقابل المالي یجب أن یعكس تحمل صاحب ، بنتائج استغلال المرفقالتفویض 

.التفویض لمخاطر الاستغلال التي تنتج عن تسییره للمرفق العام على نفقته ومسؤولیته

الإدارةیعتبر عقد تفویض مرفق عام إلا إذا كان المقابل المالي للمتعاقد مع وعلیه لا
ضرورة تعلق "Cloudie Boiteauستاذالأ، كما قال بنتائج الاستغلالیرتبط ارتباطا جوهریا 

3".المرفق لا غیرباستغلالالمقابل المالي المتحصل علیه 

.وجوب ارتباط عقد التفویض بمدة زمنیة: رابعا
العناصر الأساسیة التي توضع حدىإفي عقد تفویض المرافق العامة تشكل المدة 

من خلال التوفیق بین ا مركبا، فهي تلعب دور الأولیة لأطراف العقدالاهتماماتضمن 
من جهة مصلحة السلطة المفوضة في حمایة ملكیة لطرفي العقدمتعارضة المصالح ال

المرفق العام المفوض، ومن جهة أخرى مصلحة المفوض له في ضمان تسییر المرفق 
4.لأطول مدة بهدف تحقیق أكبر ربح ممكن

.، مرجع سابق247-15رقممن المرسوم الرئاسي210المادة راجع . 1
.32-31صص وناس سهیلة، المرجع السابق ، ف. 2

3 . Glaudie boiteau, Les conventions de délégation de service public, imprimerie nationale, 1999, p 92.
، 03، عدد 10، المجلد المجلة الأكادمیة للبحث القانوني، "المدة في عقود تفویض المرافق العامة "باهیة مخلوف، . 4

.90، ص2019جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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السالف 199-18رقمذيمن المرسوم التنفی02تم ذكر عنصر المدة في المادة
تحویل بعض المهام غیر السیادیة التابعة للسلطات العمومیة لمدة محددة إلى " :الذكر

1".أدناه بهدف الصالح العام4المفوض له المذكور في المادة 

یة التي تقوم علیها أكد المشرع الجزائري على عنصر المدة وجعلها من الأركان الجوهر 
.أرسى مبدأ تأقیت عقود التفویض من خلال فرض إلزامیة تحدید مدتها، ولقد عقود التفویض

.تفویض المرفق العاماتفاقیةنطاق حصر : لمطلب الثانيا

یشكل تفویض المرفق العام إحدى الوسائل التي تلجأ إلیها السلطة المفوضة بقصد 
مع المفوض له وإن استغلال وتسییر وإدارة مرافقها العامة، فهي بالتالي لا تتصرف كمتعاقد 

.كانت طرفا في عقد التفویض وإنما تتصرف كسلطة عامة

إن تقریر منح تفویض المرفق العام هو ترجمة لإرادة الشخص العام المسؤول عن 
لذا فنجاح سیر المرفق مرتبط بقابلیة المرفق العام للتفویض، وأیضا بوجود 2المرفق العام،

.أطراف متعاقدة لكونه عقدا إداریا

إذن من خلال ما تقدم سنحاول التطرق من خلال هذا المطلب إلى نطاق تفویض 
، ثم نطاق تفویض المرفق العام من حیث )الفرع الأول(المرفق العام من حیث المرافق 

).الفرع الثاني(الأطراف 

.نطاق تفویض المرفق العام من حیث المرافق: الفرع الأول

نة من المرافق وبالتالي لا یمكن استبعاد أي یشمل تفویض المرفق العام أنواع معی
02مرفق عن نطاق التفویض إلا ما تم استبعاده بصریح العبارة سواء في نص المادة 

.، مرجع سابق199-18رقم من المرسوم التنفیذي 02المادة .1
المرسوم الرئاسي من209قراءة في أحكام نص المادة مبادئ تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري "زمال صالح، . 2

.486، ص 2018، الجزء الأول، 32، العدد1حولیات جامعة الجزائر ،"15-247
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المتعلق بتفویض المرفق العام، أو تلك التي جعل المؤسس 199_18المرسوم التنفیذي رقم 
الخ، وهو ما .....لتعلیمالدستوري خدماتها تتسم بالطابع المجاني مثل الخدمات الطبیة، ا

ثم المرافق التي لا یمكن ) أولا(نعمل على معالجته في هذا الجزء بدأً بالمرافق محل التفویض 
).ثانیا(أن تشغل عن طریق التفویض 

.المرافق العامة القابلة للتفویض: أولا

فویض یقصد بالمرافق العامة القابلة للتفویض تلك التي تشكل میدانا لتطبیق تقنیة الت
أنواعها قابلة للتفویض من حیث ختلافباالمرافق فجمیع 1في إدارة واستثمار المرفق العام،

أي قید أو مانع على مبدأ جواز تطبیق تقنیة التفویض تعلن عنه السلطة التنفیذیة و المبدأ 
من المرسوم 207وهو ما عبر عنه المشرع الجزائري في المادة بموجب نص قانوني

ما "....المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247_15الرئاسي رقم 
".لم یوجد حكم تشریعي مخالف

رغم أن التشریع أجاز تطبیق تقنیة التفویض على كافة المرافق بغض النظر الى 
مارسة الواقعیة یبقى نسبیا وتبقى المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي طبیعتها، إلا أن الم

وهذا ما 2.المیدان الأمثل لتقنیة التفویض، دون أن نستبعد إمكانیة تفویض المرافق الإداریة
منه 04المتعلق بتفویض المرفق العام  في المادة 199_18كرسه المرسوم التنفیذي رقم 

داري المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإلمرافق العامة من طرف امن خلال إمكانیة تفویض 
3.الإقلیمیةالتابعة للجماعات 

ولید حیدر جابر، التفویض في ادارة و استثمار المرافق العامة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، . 1
.227ص ،2009

، القانون المجتمع و السلطةمجلة، "فق العام في التشریع الجزائريأسس ابرام عقود تفویض المر "زمال صالح بن علي، . 2
.159- 160، ص ص 2017محمد بن أحمد، 2، جامعة وهران 6العدد 

. ، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 04مادة راجع ال. 3
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:المرافق العامة الاقتصادیة-1

ا إذخاصة تتلاءم فكرة التفویض مع المرافق العامة الاقتصادیة في فكرة الاستثمار 
یرتبط بها من نتائج مالیة ا وم،مثلاوالإیجارالامتیازعن طریق تعلق الأمر بطرق التسییر

مما یجعل المرافق العامة الاقتصادیة مشابهة . المخاطر التي یتحملها المستثمرو رباح والأ
.1المحاسبة المتبعة ویل والتقنیات والطرق المالیة و للمشاریع الخاصة من حیث مصادر التم

:كرذنقتصادیةالاالمرافق النصوص القانونیة التي كرستومن

المواصلات السلكیة و قواعد العامة المتعلقة بالبرید و الذي یحدد ال03_2000القانون -
2.لاسلكیة 

وهذا الأخیر الذي جعل مرفق المیاه یدار عن طریق المتعلق بالمیاه 12_05القانون -
3.الامتیاز مع الجزائریة للمیاه التي تعتبر مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري

:المحلیةالعمومیةالمرافق -2

لكن كطریقة الامتیازنصا على قد 1967من قانوني البلدیة والولایة ومنذ نجد كل
:كان آخرها صدور كلا من4،لتسییر المرافق العمومیة المحلیةستثنائیةا

.160ص المرجع السابق، ، "الجزائريأسس ابرام عقود تفویض المرفق العام في التشریع "زمال صالح بن علي، . 1
48، العدد ر.،ج2000أوت 05ؤرخ في م، السلكیةلاالمواصلات السلكیة و ، المتعلق بالبرید و 03- 2000قانون. 2

یتضمن قانون 2006دیسمبر 26مؤرخ في 24- 06معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،2000أوت 06صادر في 
دیسمبر 30في مؤرخ10-14، وبالقانون رقم 2007دیسمبر27، صادر في 85ج، عدد.ج.ر.،ج2007المالیة لسنة 
).ملغى(2014دیسمبر 31، صادر في 78ج، عدد .ج.ر.ج،2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014

.، المتعلق بالمیاه ، المرجع السابق12- 05القانون رقم . 3
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة 199- 18المرسوم التنفیذي رقم عكورة جیلالي، تفویض المرفق العام في ضوء . 4

.25، ص 2018/2019الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،  بجایة، 
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وبهذه الصفة، فهي :" التي تنص على أنه،149/2ضمن المادة 10-11قانون البلدیة -
الإدارة العامة، مصالح عمومیة تقنیة قصد التكفل على وجه الخصوص تهدف إلى مصالح 

:بما یأتي

التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة، صیانة الطرقات، النقل الجماعي، 
1....."المحاشر، الإنارة العمومیة، المذابح البلدیة

.أو منحها عن طریق التفویضیمكن للبلدیات استغلال هذه المصالح استغلالا مباشراً 

عملیا الكثیر من المرافق العامة البلدیة یتم إدارتها عن طریق عقود الإیجار في ظل 
مثل الفنادق، دور الحضانة، . 199_18الأحكام السابقة عن صدور المرسوم التنفیذي رقم 

لآن بواسطة حضائر التوقف ومساحات الألعاب والمذابح البلدیة، كلها مرافق یمكن أن تدار ا
التفویض باعتبارها أكثر ملائمة لهذا النوع من الأنشطة وأكثر تنظیما من حیث بنائه 

.القانوني

فقد كرس تفویض المتعلق بتفویض المرفق العام 199_ 18رقم أما المرسوم التنفیذي -
یة قلیمیمكن الجماعات الإ":منه التي تنص على04ذلك من خلال المادة المرافق المحلیة و 

التي ، والمسؤولة عن المرفق العام. التابعة لهاالإداريت الطابع المؤسسات العمومیة ذاو 
لى شخص إیض تسییر مرفق عام أن تفو ،"السلطة المفوضة"دعى في صلب النصت

، "المفوض له"یدعى في صلب النص ،خاضع للقانون الجزائري،أو خاصعام،معنوي
2".تفویضتفاقیةابموجب 

، المعدل 2011جویلیة 3مؤرخ في ، ال37ج ر،العدد ، المتعلق بالبلدیة،2011جوان 22مؤرخ في 10-11القانون . 1
.المتممو 
.، المرجع السابق199- 18من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة. 2
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المرسوم التنفیذي من خلال نص المادة الرابعة المذكورة أعلاه إلى تبصیر إذن جاء
الجماعات المحلیة بالكیفیة الأنسب لاستغلال هذا النوع من المرافق في إطار الأحكام 

.التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

.المرافق العامة الغیر قابلة للتفویض:ثانیا

یض و على جواز تطبیق تقنیة التفاستقراقد ،الفرنسيالقضائي الاجتهادكان الفقه و ذا إ
الاستثناءات،لمبدأ یقع علیه بعضفهذا ا،أنواعهاباختلافلمرافق العمومیة على جمیع ا

ما إ،مكن أن تكون محلا لعملیة التفویضذلك أنه توجد مجموعة من المرافق العمومیة لا ی
ما لعدم إق الأساسیة والسیادیة للدولة و المرافعدم جواز تفویضها كونها تدخل ضمن قائمةل

1.الخاصةصلاحیتها لتفویض بسبب طبیعتها 

:المرافق العامة السیادیة-1

مثل ،یرتبط نشاطها بالجانب السیادي للدولةفي تلك التيالمرافقا النوع منهذیتمثل 
دولة مباشرة فلا الضرائب تفرض أن تسیر من قبل الكذلكو مرفق الأمن والدفاع والقضاء 

خطورة كبیرة قد لما في ذلك منلإدارتهلى أشخاص القانون الخاص إهانتصور أن تعهد ب
2.في وجودها وأمنها وأسرارها وسیاستهاكیان الدولةتهدد 

،ة للتفویضمثلا المهام المنفذة من قبل الجماعات المحلیة كممثلة الدولة هي غیر قابل
لا یمكن تنفیذها من السلطة العامة للدولة متیازاتاتدخل في التينشاطاتالمن أمثلتهاو 

، لانتخابات، المهام المتعقلة بالحالة المدنیةمثلا اولا یمكن جعلها محل تفویض، الخواص
3.ي ذات طبیعة خاصة غیر قابلة للتفویضهف،لوطنیةاالخدمة لتزاماتا

.27حجار محمود، طباخ فاروق، المرجع السابق، ص. 1

.468ص ،2017الطبعة الاولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ، يبوضیاف عمار، الوجیز في القانون الادار.2
.78ص ،المرجع السابق،سلامي سمیة.  3
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:المرافق المجانیة-2

معترف ثقافیة مكفولة دستوریاو حقوق اجتماعیة بإشباعالتي تتصل هي تلك المرافق 
رغم أن هذه الاخیرة . جتماعیةالاق التعلیم، الصحة، والمساعدات ، مثل مرفبمجانیتها

1.أصبحت تقبل وجود مبادرات القطاع الخاص في تحقیق نشاطها

، أنه لا یجوز 1994جوان 16كما قضى مجلس الدولة الفرنسي في قرار له بتاریخ 
للمؤسسات العلاجیة أن تعهد الى مشروعات خاصة مهمة القیام بإیواء المرضى الذین 
تتطلب حالتهم الحجز بالمستشفى، حیث أن الإقامة بالمستشفى تشكل أحد العناصر 
الأساسیة غیر القابلة للانفصال عن مهمة المرفق العام الذي تقوم به المؤسسات العلاجیة، 

2.وبالتالي لا یجوز تفویضها

.نطاق تطبیق المرافق العامة من حیث الأطراف: الفرع الثاني

السالف 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 06أضفى المشرع الجزائري في المادة 
الذكر الطابع الإداري على اتفاقیة تفویض المرفق العام بصریح العبارة بحیث نصت على أن 

بقا للتشریع والتنظیم المعمول به وأحكام هذا اتفاقیة تفویض المرفق العام عقد إداري یبرم ط
من 05و04، وهو ما یقتضي وجود أطراف متعاقدة، وبالرجوع إلى نص المادتین 3المرسوم

ص ص المرجع السابق، ،"عقود تفویض المرفق العام في التشریع الجزائريإبرامأسس "صالح زمال بن علي، .1
163-164.

، 199- 18في ظل المرسوم التنفیذي رقم الإقلیمیةحنانس الأمجد، بوبلوطة شعیب، تفویض المرفق العام للجماعات . 2
،2018/2019جیجل، ،دیق بن یحيمذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الص

. 25ص
.، المرجع السابق199- 18من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة .  3
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، نجد أن طرفا اتفاقیة تفویض المرفق العام هما السلطة المفوضة 1نفس المرسوم التنفیذي
).ثانیا(، والمفوض له )أولا(

.السلطة المفوضة:أولا

199- 18من المرسوم التنفیذي رقم 04في نص المادة نص المشرع الجزائري 
على أن السلطة المفوضة المخول لها تفویض تسییر المرفق العام هي الجماعات الإقلیمیة 

2.والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها المسؤولة عن مرفق عام

من أشخاص القانون العام ممثل في كما یمكن أن تكون السلطة المفوضة شخص 
3.أشخاص القانون العام المسیرة للمرفق العام في إطار تجمع

جاء محددا لشروط وكیفیات تفویض المرفق 199-18إذن المرسوم التنفیذي رقم 
العام للجماعات الإقلیمیة فحصر طبیعة السلطة المفوضة في الدولة والجماعات الإقلیمیة 

.ذات الطابع الإداريوالمؤسسات العمومیة 

:الدولة-1

سسات المؤ و المرافق ذات الطابع الوطني شخص معنوي یمكن أن یفوضتعتبر الدولة 
وبالمقابل فانه لا یجوز الإداریة لأحد أشخاص القانون العام أو الخاص،الوطنیة والمرافق 

لكي لا هذا و ) الخ....الأمن , العدالة(عامة تفویض بعض المهام الخاصة بالأشخاص ال
نجد أن و لكونها مرافق سیادیة،امها الأساسیة في تسییر مصالحهاتتخلى الدولة من مه

.السابق، المرجع199-18لتنفیذي رقم من المرسوم ا04،05المادتین راجع .  1

.نفسهالمرجع ،04المادة راجع .  2

لعام ، التابعة للجماعات لق بتفویض المرفق اعالمت199-18قراءة في أحكام المرسوم التنفیذي رقم (لرقم رشید، . 3
المرفق العام طبقا الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات "، أعمال الملتقى الوطني حول )المحلیة

قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،"247- 15لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 
.4، ص 2018دیسمبر 13و12جیجل، یومي
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متیاز من امتیازات كا" الضبط"المشرع الفرنسي على سبیل المثال لا یجوز تفویض سلطة 
1.السلطة العامة

:قلیمیةالجماعات الإ-1

صدار قرار إص القانون العام التي لها سلطة اشخأمنالإقلیمیةالجماعات عتبرت
لقانون الخاص افق العامة لأشخاص المراستغلالواتفوض تسییر تفویض المرفق العام حیث 

.ذلك تحقیقا للمصلحة العامةو 

ذا كان عقد إفي هذه الحالة ،ئات المحلیة شكل ولایة أو بلدیةالهیتأخذفیمكن أن 
ادقة المجلس فالشخص الذي یمثله الوالي بعد مص،الولایةفویض المرفق یبرم من طرف ت

ذا كان عقد إأما ومصادقة الجهات الوصیة على مستوى وزارة الداخلیة الشعبي الولائي 
فالشخص الذي یمثلها هو رئیس المجلس الشعبي ،فویض المرفق یبرم من طرف البلدیةت

.2البلدي بعد مصادقة المجلس الشعبي البلدي

:الإداريسات العمومیة ذات الطابع المؤس-3

المؤسسات العمومیة الإداریة هي المؤسسات التي تمارس نشاطا ذو طبیعة إداري 
محضة تتخذها الدولة و المجموعات الإقلیمیة كوسیلة لإدارة بعض مرافقها الإداریة من خلال 

.3إعطائها الشخصیة المعنویة وتخضع للقانون

جامعة ،04عدد،  المجلة آفاق علمیة، "لیة حدیثة لتسییر المرفق العموميآتفویض المرفق العام ك"، بن دراخي عثمان. 1
. 187،  ص2019، 2لونیسي علي البلیدة 

حاشمي سامي، النظام القانوني لاتفاقیة تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، . 2
. 13ص ،2016/2017جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

.186، ص 2004، الجزائر، لباد للنشر، الجزء الثاني، الطبعة الأولى،يالإدار النشاط ،الإداري، القانون ناصرلباد . 3
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الإقلیمیة سواء كانت البلدیة أو الولایة، باعتبارها شخص من وعلیه یمكن للجماعات 
أشخاص القانون العام أن تلجأ الى إنشاء مؤسسات عمومیة ذات الطابع الإداري تكون تابعة 
لها بهدف تسییر وإدارة مرافقها العامة، هذه المؤسسات العامة بدورها یمكنها اللجوء الى 

ت تصرفها إلى المفوض له، بحیث تكون هي السلطة تفویض تسییر المرفق العام الواقع تح
1.المفوضة في هذه الحالة

.المفوض له: ثانیا

یأخذ المفوض له العدید من الأشكال قد تكون مؤسسة ذات طابع تجاري أو اقتصادي 
.أو شركة اقتصاد مختلط یمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا

:التجارية العمومیة ذات الطابع الصناعي و الموسس-1

خل الدولة في التجاریة أكثر الأشكال شیوعا لتدتبر المؤسسة العمومیة الصناعیة و تع
یقوم أساسا على ستعماريالاشكل ورثته الجزائر عن النظام هوو ،المیدان الاقتصادي

2.والمدیرلإدارةامجلس ،خر للتنفیذهازین أساسیین أحدهما للمداولة والآج

اء یختص القض،لنظام قانوني مختلطالتجاریةالصناعیة و المؤسسة العمومیةتخضع
علاقتها مع الدولة حیث تخضع لقواعد القانون العام في ،بالفصل في منازعاتهاالإداري

یختص القضاء و ،انون الخاص في علاقتها مع الغیرتخضع لقواعد القو ،نظامها الداخليو 
المؤسسة مثل . لغائهاإ شائها وتنظیمها و عاتها في كل ما یتعلق بإنداري بالفصل في مناز الإ

3.للكهرباء والغازالوطنیة 

.94حجار محمود، طباخ فاروق، المرجع السابق، ص . 1
غلابي بوزید، مفهوم المؤسسة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن .2

. 53، ص 2010/2011مهیدي، أم البواقي، 
. 86ص ق،بسلامي سمیة، المرجع السا. 3
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المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري تكون ملكیتها لدولة، نفس 
الشيء بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة، كلاهما یأخذ شكل شركة مساهمة إذا كانت المؤسسة 

.یةوطنیة وشركة ذات مسؤولیة محدودة إذا كانت محل

:لشركات التجاریةا-2

نقصد الشركات التجاریة الأشخاص الخواص في شكل تاجر أو عون اقتصادي 
.معنوي غیر طبیعي والذي یعتبر المثال الشائع للشخص المفوض له

:شركات الاقتصاد المختلط-3

ت خاصة من أشخاص القانون الخاص ذات تطبیقاشركات الاقتصاد المختلط تعتبر 
القانون العام مع أحد الأفراد والشركات أحد أشخاصادارتهإ و اتكوین رأسمالهیشترك في 

1.مرفق عام إدارةبغیة تحقیق مصلحة ذات نفع عام أو ،الخاصة

اقتصاد المختلط تستعمل كأسلوب، من أسالیب التفویض، الخدمات نجد شركات الذ إ
.2الاستغلال المباشر والامتیازوتسییر المرافق العامة وذلك من أجل اجتناب أسلوب 

. 15حاشمي سامي، المرجع السابق، ص .  1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم العام في القانون الجزائري،بولكور عبد الغني، تفویض المرفق.2
.24ص ،2009/2010السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل،
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.تفویض المرفق العامالخاصة باتفاقیة شكال تحدید الأ:المبحث الثاني

ذا كان تفویض المرفق العام عبارة عن تحویل للمهام التي كانت تقدم بها الدولة أو إ
دارة مرفق عام عن طریق اتفاقیة تفویض إ حدى وحداتها المحلیة بخصوص استغلال و إ

وبنوذ الخدمة 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 06الوارد ذكرها في المادة . المرفق العام
.التي یتم الاتفاق علیها

فقد حدد التنظیم الخاص بتفویض المرفق العام الأشكال التي یتخذها هذا التفویض 
لتداخل الكبیر یجار، الوكالة المحفزة والتسییر، ورغم اوحصرها في أربعة أشكال الامتیاز، الإ

لى شكل من الأشكال یرتبط إدارة بینهما والاشتراك في الكثیر من الأحكام إلا أن لجوء الإ
أساسا بمدى ما تقتضها هذه الأخیرة من المفوض له من جهة، ومدى حاجتها لاستعمال 

.الرقابة الكلیة لها على المرفق ومدى تحمل هذا الأخیر لمخاطر الاستغلال بشكل كبیر

لى إل ما تقدم یمكن أن تقسم الأشكال التي یرد علیها تفویض المرفق العام من خلا
أشكال خاضعة ) المطلب الأول(خاضعة لرقابة جزئیة من طرف السلطة المفوضة أشكال

).المطلب الثاني(رقابة كلیة من طرف السلطة المفوضة ل

.المفوضةخاضعة لرقابة جزئیة من طرف السلطة الشكال الأ:المطلب الأول

تمارس السلطة المفوضة على عقد الامتیاز وعقد الإیجار رقابة جزئیة على التسییر 
والخدمات، ویتم تحدیدها حسب الخدمات التي یتولاها المفوض له أثناء تسییر المرفق العام 
موضوع التفویض، وذلك قصد الحفاظ على مبادئ تسییر المرفق العام وتقدیم الخدمة 

.سن صورةالعمومیة في أح

) الفرع الأول(من خلال ما تقدم نحاول تقدیم مختلف التعاریف لعقد الامتیاز ذنإ
).الفرع الثاني(وعقد الإیجار 
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.متیازالاعقد :الفرع الأول

لاسیما اانتشار یقات تقنیة تفویض المرفق العام وأكثرهامن بین أهم تطبمتیازالایعد 
شراكة في الناجحانموذجایعتبر الصناعیة،لاقتصادیة والتجاریة في تسییر المرافق العامة ا
.1بین القطاع العام و الخاص

.تعریف عقد امتیاز المرفق العام: أولا

قدمت للامتیاز باعتباره شكلاً من أشكال تفویض المرفق العام العدید من التعاریف 
:الفقهیة والقانونیة نفصلها كالآتي

:لعقد امتیاز المرفق العامالتعریف الفقهي-1

أسلوب تسییر یتولى من خلاله : "عرف الأستاذ أحمد محیو عقد الامتیاز على أنه
یسمى صاحب الامتیاز أعباء مرفق خلال فترة من الزمن ) خاص بصفة عامة(شخص 

.2"فیتحمل النفقات ویستلم الدخل الوارد من المنتفعین

دارة متمثلة في أن تعهد الإبالامتیازیقصد ":الأستاذ عمار بوضیاف على أنههعرف
قتصادي مرفق ادارةبإلى أحد الأفراد أو أشخاص القانون الخاص إلدولة أو الولایة أو البلدیة ا

في یقدمها الملتزم وعلى مسؤولیته و أمواللمدة محدودة وذلك عن طریق عمال و استغلالهو 
.3"بخدمات المرفقنتفعاقابل یتقاضى رسوما یدفعها كل من الم

المتضمن تنظیم الصفقات 18/199أشكال تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم "شیخ عبد الصدیق،. 1
المدیة، ، جامعة یحي فارس،02، العددالإنسانیةو الأكادیمیة لدراسات الاجتماعیة ، "العمومیة وتفویضات المرفق العام

.198، ص 2020
، ترجمة محمد عرب صاصیلا، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الإداریةمحیو أحمد، محاضرات في المؤسسات .2

.440، ص 1986الجامعیة، الجزائر،
.477بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص .  3



الضوابط الموضوعیة لاتفاقیة تفویض المرفق العام:الفصل الأول

31

تسییر دارة و إطریقة من طرق :"على أنهمحمد الصغیر بعلي الدكتورهعرفكما 
دارة المتعاقدة أو الملتزمة مع الإاتفاق، یتمثل في داریةالعامة وعقد من العقود الإالمرافق 

تشغیل أحد المرافق العامة لمدة معینة وتسییر و بإدارةشخص خاص عادة یسمى الملتزم 
مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین )الخ...الجامعيالإطعامفق النقل العمومي، مر (

.1"والمستعملین للمرفق العام مع تحمل مخاطر ذلك ربحا أو خسارة

نه أبالالتزامتیاز أو ما یسمى كذلك عقود الام: "كما یليستاذ ناصر لبادالأهعرفو 
أو البلدیة بموجب شخص طبیعي أو معنوي من الدولةدارة المانحة سواءاتفاق تكلف الإعقد

عام ولمدة محددة، مرفق ستغلالاتسییر و الامتیازى صاحب مالقانون العام أو الخاص یس
متحملا المسؤولیة الناجمة عن المرفق مستخدما عماله وأمواله و بإدارةمتیازالایقوم صاحب 

یدفعه لا مالیا یحدد في العقد و مقابمتیازالاقابل لهذه الخدمة یتقاضى صاحب في المذلك و 
.2"المنتفعون بخدمات المرفق

هو عقد تبرمه :"المرفق عام كما یليمتیازاستاذ زوایمیة رشید فقد عرف عقد أما الأ
متیازالاو معنوي عام أو خاص یسمى صاحب الجماعات العمومیة مع شخص طبیعي أ

عباء أو الامتیازدفتر الشروط، مع تحمل صاحبحتراماطار إر مرفق عمومي في تسیی
.3"التسییر

:تتفق هذه التعاریف الفقهیة على العناصر الآتیة

.استغلال المرفق العام لمدة محددة-

.عقد الامتیاز عقد إداري یربط بین الإدارة أو أحد الأشخاص من القانون العام أو الخاص-

.25-24، ص ص 2005، دار العلوم، عنابة، الإداریةالصغیر بعلي محمد، العقود .  1

. 81لباد ناصر، ، المرجع السابق، ص.  2

3. Zouimia rachid,la délégation de service public au profit de personnes privées, Edition BELKEISE
Alger ,2012 , p74.
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.مة عن تسییر المرفق العامتحمل صاحب الامتیاز المسؤولیة الناج-

.المقابل المالي الذي یتقاضاه صاحب الامتیاز جراء تسییر واستغلال المرفق العام-

:التعریف القانوني لعقد امتیاز المرفق العام-2

من قانون المیاه لسنة 21عرف المشرع الجزائري عقد الامتیاز من خلال المادة 
القانون العام تكلف بموجبه الإدارة شخصا اعتباریا عقد من عقود : "حیث جاء فیه1983

وعلى هذا أساس لا یمكن أن یمنح الامتیاز إلا . قصد ضمان أداء الخدمات للصالح العام
.1"لصالح الهیئات و المؤسسات العمومیة وكذا المجموعات المحلیة

: تهمن القانون المیاه حیث عرف72تعریف آخر قدم لعقد الامتیاز في نص المادة 
یسلم امتیاز استعمال الموارد المائیة التابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه الذي یعتبر "

عقد من عقود القانون العام لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون 
.2"الخاص

أما قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام فقد عرفته من خلال نص 
الامتیاز تعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما انجاز منشآت أو : "كما یلي210دة الما

اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام واستغلاله وإما تعهد له فقط الى استغلال 
المرفق العام یستغل المفوض له لمرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته تحت رقابة السلطة 

.3"الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسهالمفوضة ویتقاضى عن ذلك

: من المرسوم الخاص بتفویض المرفق العام على النحو التالي53وعرفته المادة 
الامتیاز هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز منشآت أو "

.37ضمن قانون المیاه، الجریدة الرسمیة، العدد یت، 1983یونیو 16، مؤرخ في 17- 83، القانون 21المادة .  1

.بالمیاه، المرجع السابق، المتعلق 12-05، القانون رقم 72المادة .  2

. ، المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210المادة .  3
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له فقط استغلال المرفق اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام واستغلاله إما تعهد
.1"العام

هذه التعاریف تحافظ على نفس العناصر التي أشارت إلیها التعاریف الفقهیة والمتمثلة 
في استغلال المرفق العام، عقد إداري یربط بین أشخاص القانون العام أو الخاص، تلقي 

للمسؤولیة الناجمة عن صاحب الامتیاز لمقابل مالي جراء تسییر المرفق العام، وتحمله 
.استغلال المرفق العام

.عقد الامتیازالتي یقوم علیهاعناصرال: ثانیا

:من خلال التعاریف الفقهیة والقانونیة لعقد الامتیاز یمكن استخلاص عناصره وهي

: أطراف امتیاز المرفق العام-1

الجماعاتتبقى السلطة مانحة الامتیاز هي دائما شخص عام سواء كانت دولة أو 
ما یكون شخص خاص، غیر أن ذلك لا نه غالباً المحلیة أما الملتزم أو صاحب الامتیاز فإ

EDF.(2وCMDF(ومثال ذلك مؤسستي كهرباء و غاز فرنسا عامایمنع من أن یكون شخصاً 

: موضوع عقد امتیاز المرفق العام-1

المنشآت الضروریة لتسییر یتحدد موضوع الامتیاز بتسییر مرفق عام واستغلاله وبناء 
، فصاحب الامتیاز لا یقتصر دوره على التسییر 3المرفق وكذا التجهیزات اللازمة للاستغلال

بل یتعداه إلى إنشاء المرفق في حد ذاته ثم إدارته واستغلاله لتحصیل ما أنفقه في البناء، أي 

.، المرجع السابق199-18، من المرسوم التنفیذي رقم 53المادة .  1

.90-89فوناس سوهیلة، المرجع السابق، ص ص .  2

.السابق، المرجع 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 53راجع المادة .  3
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، 1قامة وتشغیل المرفقیتحمل صاحب الامتیاز كل التكالیف الخاصة للاستثمارات المبدئیة لإ
. كما یمكن أن یكون موضوع العقد هو استغلاله فقط؛ إذا وجد المرفق محل التفویض مسبقاً 

:في عقد امتیاز المرفق العامالمقابل المالي-3

ستغلالهواجراء تسییره ) لامتیازاصاحب (المقابل الذي یتقاضاه المفوض له ھو 
مستعملي المرفق العام مقابل عها التي یدفتاوىلأاللمرفق، والذي یتحصل علیه عن طریق 

مالیة المتعلقة بإنجاز عباء اللأامتیازلاایتحمل صاحب یمكن أن ، لهمهاقدمیالخدمة التي 
من 210ما نصت علیه المادة وهوالمرفق العام، ستغلالواالممتلكات واقتناءالمنشآت 
رقممن المرسوم التنفیذي53ة من الماد2، والفقرة 247-15رقمالرئاسيالمرسوم 

18-1992.

ویقتضي أن المرفق العام على نفقته ومسؤولیته، لاستغلالامتیازاصاحب یتولى 
التي یستهدف رباحلأوتحقق له امتیازالاصاحب دها عباء التي تكبلأالمقابل المالي ایغطي

من قبل الشخص العام، یتجلى في ضمان دعما مالیاً متیازلااكما قد یتضمن عقد . تحقیقها
.3المالي للعقدتعویضات تعید التوازنمساهمات المالیة أوالقروض أو 

واستغلالتجهیزبناء و لالمالیةعباءالأتیاز كل لامفي االمفوض له ذن یتحمل إ
الذي ، متیازالاالتسییر عن طریق الفرق بین التسییر المباشر و هذا هو وتسییر المرفق العام و 

المرافق تجهیزجاز و لإننجع لتجنب تحمل میزانیة الدولة مبالغ ضخمة توجهلأیعد الصیغة ا
وتستقل السلطة المفوضة بتحدید المقابل المالي الذي یحصل علیه صاحب،العمومیة

ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف . 1
. 116- 115، ص ص 2007/2008بن خدة، الجزائر،

، مذكرة لنیل 199-18ت المرفق العام للجماعات الإقلیمیة في ظل المرسوم التنفیذي ابالراشد أمال، فرشة حاج، تفویض. 2
.20- 19، ص ص 2018/2019شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مریاح، ورقلة،

.454القطب مروان محي الدین ، المرجع السابق، ص . 3
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منتفعین بخدمات المرفق محل الجمهور ا، ویلتزم بأدائهإتاواتفي شكل رسوم أو متیازالا
.1متیازالاعقد 

:في عقد امتیاز المرفق العاممدة العقد.4

سنة، ) 30(مدة الامتیاز ب ثلاثین 199-18لتنفیذي امن المرسوم 53حددت المادة 
یمكن تمدیدها بموجب ملحق مرة واحدة بطلب من السلطة المفوضة، على أساس تقریر معلل 

تتعدى مدة التمدید تفاقیة شریطة ألا رات مادیة غیر منصوص علیها في الاستثمالإنجاز ا
2.سنوات كحد أقصى) 4(أربع

تتصف مدة الامتیاز بكونها مدة جد طویلة مقارنة بالإیجار أو باقي أشكال التفویض 
حتى یستطیع صاحب الامتیاز استرداد الأعباء المالیة التي دفعها في إنشاء واستغلال 

ى أنه غیر مؤبد و أن المرفق المرفق وتجهیزه، إن تحدید المدة بالنسبة للامتیاز هو دلیل عل
العام هو ملك للهیئة المانحة و هذا ما یجعله ورغم طول مدة استغلاله من طرف الخواص 
یحتفظ بصفة المرفق العام، لأن هدف الامتیاز لیس التنازل عن المرفق فهو طریقة لتسییره 

.بما یعني خوصصة لطرق الإدارة لا خوصصة للملكیة3استغلاله

: لممارسة على عقد امتیاز المرفق العاماالرقابة -5

تمارس السلطة المفوضة في أسلوب الامتیاز رقابة جزئیة على المفوض له خلال 
تسییره للمرفق العام، یكون الهدف منها هو الحفاظ على مبادئ المرفق العام وتقدیم الخدمة 

. العمومیة على أحسن وجه

كلیة ، 02، العددمجلة صوت القانون، "المقابل المالي في عقود تفویض المرفق العام"ضریفي نادیة، سلامي سمیة، . 1
.847،ص 2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 

.، المرجع السابق199-18، من المرسوم التنفیذي رقم 53المادة .  2

.30بن یطو یوسف، المرجع السابق، ص .3
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تكون رقابة السلطة المفوضة على المفوض له في شكل الامتیاز وفقا لنص المادتین 
، من المستوى الثاني، كون أن موضوع 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 54و 53

.وهي بهذه الصورة تسمى الرقابة على التسییر فقط،1التسییرالإدارة و التفویض یقتصر على 
له المرفق العام یستغل المرفق باسمه وعلى مسؤولیته تكون رقابة جزئیة لأن المفوض

وعلى أن یمول بنفسه إنجاز المرفق واقتناء الممتلكات أو استغلال المرفق العام فقط 
.2ویتقاضى أتاوى من مستعملي المرفق العام

عقد الإیجار: الفرع الثاني
خلالها تقوم یمكن اعتبار عقد الإیجار كذلك من بین الأسالیب الأساسیة التي من

.السلطة المفوضة بتفویض المرفق العام
. عقد إیجار المرفق العامتعریف : أولا

قدمت للإیجار المرفق العام باعتباره شكلا من أشكال تفویض المرفق العام العدید من 
:التعاریف الفقهیة والتشریعیة نفصلها كالآتي

:المرفق العامإیجارالتعریف الفقهي لعقد -1
هو عقد بمقتضاه تفوض : "عقد إیجار المرفق العام كما یليBOITEAUعرف الأستاذ 

هیئة عمومیة لشخص آخر قد یكون عاما أو خاصا استغلال مرفق عام، مع استبعاد قیام 
المستأجر باستثمارات، ویتم دفع المقابل المالي عن طریق إتاوات یدفعها المرتفقون وهي 

.3"رفقمتعلقة مباشرة باستغلال الم
یشكل عقد إیجار المرفق العام :" كما عرفه الأستاذ مروان محي الدین القطب على أنه

تفویض إدارة المرفق العام من قبل أحد أشخاص القانون العام إلى أحد أشخاص القانون 

.42عكورة الجیلالي، المرجع السابق، ص .  1

.، المرجع السابق199- 18، من المرسوم التنفیذي 53المادة .  2

.94فوناس سوهیلة، المرجع السابق، ص .  3
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الخاص سواء كان شخصا عاما أو خاصا، ویتولى صاحب التفویض استغلال المرفق العام 
.1"ومسؤولیته، مقابل حصوله على مقابل مالي من المستفیدین من خدمات المرفقعلى نفقته 

، عقد وجود منشآت BRACONNIERأما عقد إیجار المرفق العام حسب الأستاذ 
المرفق العام قبل العقد فیتولى المستأجر فقط بعض أعمال الصیانة وبعض التجهیزات ویبقى 

رة مسؤولان بنسب محددة في عقد الإیجار وبالتالي كل من المستأجر والهیئة العمومیة المؤج
.2فإن هذه الأخیرة هي المسؤولة عن توسیع المرفق

وبالتالي المفوض له لا یتحمل مسؤولیة إنشاء المباني والمنشآت في إطار عقد إیجار 
المرفق العام بل تسلمها السلطة المفوضة له، ویقوم المستأجر بتسییر وصیانة المرفق 

تحت رقابة السلطة المفوضة، وهذا مقابل إتاوات یحصلها من مستعملي المرفق لحسابه و 
.3العام

یمكن اعتبار إیجار المرفق العام بدیلاً عن عقد الامتیاز وهذا عندما تكون المباني 
.4والمنشآت جاهزة من قبل، فتعهد السلطة المفوضة للمستأجر تسییر وصیانة المرفق العام

:یجار المرفق العاملعقد إالتعریف التشریعي-2
210عرف قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام من خلال نص المادة 

للمفوض له تسییر المرفق العام تعهد السلطة المفوضة:"عقد إیجار المرفق العام على أنه
على حینئذ لحسابه و صیانته، مقابل إتاوة سنویة یدفعها لها وبتصرف المفوض له و 

.5مسؤولیته

.457محي الدین القطب مروان، المرجع السابق،ص . 1
94.فوناس سوهیلة، المرجع السابق،ص .  2

.49حنانس الأمجد، بوبلوطة شعیب، المرجع السابق، ص .  3

.167بولكور عبد الغني، المرجع السابق،ص .  4

.، المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم210المادة .  5
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المتعلق بتفویض المرفق 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 54كما عرفته المادة 
الإیجار هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له : "العام كما یلي

سنویة یدفعها لها و یتصرف المفوض له لحسابه إتاوةمقابل . تسییر و صیانة المرفق العام
1".اطر وتحت رقابة جزئیة من طرف السلطة المفوضةمع تحمل المخ

.المرفق العامالعناصر التي یقوم علیها إیجار: ثانیا
یمكن استخلاص عناصر عقد الإیجارمن خلال التعاریف الفقهیة والتشریعیة لعقد 

: وهيالإیجار
:أطراف إیجار المرفق العام-1

المعنوي الخاضع للقانون الشخصتتمثل في السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب 
وهي عبارة عن الجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة . المسؤول عن مرفق عامالعام و 

ذات الطابع الإداري التابعة لها من جهة، ومن جهة أخرى المفوض له الذي یسمى 
ذا السالف الذكر لم یوضح إ247-15وتجدر الإشارة الى أن المرسوم الرئاسي . المستأجر

، أو یستوي في )شخص طبیعي، شركة مثلا(كان المفوض له ینتمي الى القانون الخاص 
سوى 199-18في حین المرسوم التنفیذي رقم . ذلك أن ینتمي الى القانون العام أو الخاص

.2بین الشخص الذي ینتمي للقانون الخاص أو العام
:مسؤولیة المستأجر المفوض له-2

یقع على عاتق المستأجر مسؤولیة كافة المخاطر التي یمكن حدوثها عند استغلال 
یدفعها المستفیدون من إتاواتتسییره للمرفق العام، غیر أنه یتحصل مقابل ذلك على 

3.المرفق

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 54المادة .  1

التفویض كآلیة "، الملتقى الوطني حول )المرفق العام أسلوب جدید للتسییر في الجزائرإیجار(مقلاتي مونة، فاضل الهام،. 2
.4، ص 2018نوفمبر 17، جامعة باتنة، "العامالإنفاقد لتسییر المرافق العمومیة بین حتمیة التوجه الاقتصادي وترشی

.33حاشمي سامي، المرجع السابق،ص . 3
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من المرسوم التنفیذي السالف الذكر مستوى الخطر الذي یتحمله 50وفقا لنص المادة 
.1ار هو المستوى الثالث الذي یتحمل فیها كل المخاطرالمفوض له في شكل الإیج

على السلطة مانحة التفویض أن تتحمل نفقات إقامة المرافق العامة أو إقامة المنشآت 
الأساسیة للمرفق، حیث سیسلم المرفق العام للشخص المستأجر، جازا للتشغیل ویتولى هذا 

2.واستغلالهإدارتهالأخیر 

الأساسیة یقع على عاتق الشخص العام فإن المستأجر وإذا كان إقامة المنشآت
المفوض له لا یقع على عاتقه إلا تأمین بعض المنشآت الثانویة الضروریة لتشغیل المرفق 

أما نفقات توسیع المرفق وتطویره على السلطة المفوضة إذا كانت الأشغال ضخمة، . العام
نفقات من طرف الاتفاقیة في حالة كونها إلا أنه یمكن تنص اتفاقیة التفویض على أن توزع ال

خاصة ما تعلق منها بالتزام المستأجر بعملیات 3قلیلة وهذا وفقا لآلیات یحددها دفتر الشروط
. الصیانة الخاصة بالمرفق إذ یلتزم بالسهر على القیام بها طول مدة العقد

:المقابل المالي في عقد إیجار المرفق العام-3

السالف الذكر على أن السلطة 199-18لمرسوم التنفیذي رقم من ا54نصت المادة 
ویدفع أجر المفوض له من خلال تحصیل . المفوضة تمول بنفسها إقامة المرفق العام

.وهو هنا لا یختلف عن امتیاز المرفق العام4الأتاوى من مستعملي المرفق العام

یدفعها أتاوىة عن عبار ) المستأجر(المقابل المالي الذي یتقاضاه المفوض له 
الأتاوىمستعملي المرفق العام المستفیدین من خدماته، ولا یحتفظ المستأجر لنفسه بكافة 

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 50راجع المادة .  1

كلیة الحقوق مني أكرم، تفویضات المرفق العام كآلیة من آلیات التنمیة المحلیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر،. 2
.20-19، ص ص 2018/2019والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  

.46-45عكورة الجیلالي، المرجع السابق، ص ص .  3

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 54المادة .  4
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وإنما یدفع للسلطة المفوضة مقابل مالي متمثل في اتاوة سنویة تحدد مسبقاً تتمثل في ما 
استهلاك قمة اتفقت علیها الإدارة المفوضة والمؤجر وقت إبرام العقد، وذلك حتى یمكن لها 

.1التجهیزات والإنشاءات التي قامت بتنفیذها، وهو أحد الخصائص المتمیزة لعقد الإیجار

ویتولى . محددة مسبقا في دفتر الشروط ولا یمكن التفاوض في شأنهاالأتاوىتكون 
المستأجر تسییر وصیانة المرفق العام لحسابه مع تحمل كل المخاطر، دون إقامة المنشآت 

.طة المفوضة هي التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام وتسلیمه جاهزاً للمستأجرلأن السل

فالمقابل المالي الذي یتلقاه المستأجر یكمن في الفرق بین الأتاوى التي یحصلها من 
.2المنتفعین والمقابل الذي یدفعه للشخص العام

:إیجار المرفق العامعقدمدة العقد في-4

تحدد مدة :"على ما یلي199-18رقمالمرسوم التنفیذيمن54/4أشارت المادة 
یمكن سنة كحد أقصى و ) 15(بخمسة عشرةالإیجاراتفاقیة تفویض المرفق العام في شكل 

على أساس تقریر ،رة واحدة بطلب من السلطة المفوضةتمدید هذه المدة بموجب ملحق م
تفاقیة شریطة ألا تتعدى مدة رات مادیة غیر منصوص علیها في الاستثمالإنجاز امعلل 

3.سنوات كحد أقصى) 3(تمدید ثلاث 

:على عقد إیجار المرفق العامالممارسةالرقابة -5

على المفوض له أثناء الإیجارتمارس السلطة المفوضة رقابة جزئیة في أسلوب 
م على مبادئ تسییر المرفق العاتسییره للمرفق العام، الغرض من هذه الرقابة هو الحفاظ

.47سلامي سمیة، المرجع السابق، ص . 1
.848السابق، ص ضریفي نادیة، سلامي سمیة، المرجع .  2

.، المرجع السابق 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 54المادة . 3
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لا تختلف عن تلك هي رقابة على التسییرالخدمة العمومیة على أحسن صورة و تقدیمه و 
.المطبقة على امتیاز المرفق العام

ففي عقود 199-18التنفیذي رقم من المرسوم 54و 51لذلك حسب المادتین 
ضوع یجار تكون رقابة السلطة المفوضة على المفوض له من المستوى الثاني، كون أن مو الإ

.1التسییرو الإدارةالتفویض یقتصر على 

.ز وعقد الإیجارمتیاالتمییز بین عقد الا: الثاث

في كل ما یخص عقد الامتیاز وعقد الإیجار یمكن إلیهتطرقنا من خلال ما 
یجار یتفقان من ناحیة التسییر وتحصیل المقابل المالي استخلاص أن عقد الامتیاز وعقد الإ

:ویختلفان فیما یلي

ارة من استرجاع مصاریف المنشآت ان المستأجر یلتزم بدفع مقابل مالي للإد
متیاز هذا الأسلوب، بینما في أسلوب الاالتجهیزات الأصلیة وهذه هي أهم خاصیة یتمتع بهاو 

متیاز، هو یجار وعقد الایحتفظ صاحبه بحصیلة ما یتقاضاه لنفسه، فالفرق القائم بین عقد الإ
الأساسیةلهیاكل نشاء المرفق وتسییره فقط فهو مسؤول عن إستغلال ابار یقوم كون المستأج

یجار عندما تكون منشآت المرفق موجودة قبل العقد نكون أمام عقد الإإذوتجهیز المرفق، 
م صاحب الصیانة فقط، في حین أنه عقد الامتیاز، یقو ویتولى المستأجر بعض أعمال

2.ستغلالهاالامتیاز بإنشاء المرفق و 

.46عكورة الجیلالي، المرجع السابق، ص . 1
الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الأشخاصفروج نوال، عمراني صارة، تفویض تسییر المرافق العامة لصالح . 2

.57، ص 2012/2013ة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامع
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.الأشكال الخاضعة لرقابة كلیة من طرف السلطة المفوضة: المطلب الثاني

تمارس السلطة المفوضة على عقد الوكالة المحفزة وعقد التسییر رقابة كلیة على 
التسییر والخدمات، التي یتولاها المفوض له أثناء تسییر المرفق العام موضوع التفویض، 

المرفق العام وتقدیم الخدمة العمومیة في أحسن وذلك قصد الحفاظ على مبادئ تسییر 
.صورة

وعقد ) الفرع لأول(عقد الوكالة المحفزة تقدیم مضمونخلال ما تقدم سنحاول منذنإ
).الفرع الثاني(التسییر 

.الوكالة المحفزةعقد :الفرع الأول

المفوضة مع الإدارةعقد الوكالة المحفزة من بین عقود تفویضات المرفق العام، تبرمه 
.شخص طبیعي أو معنوي من القانون الخاص

).ثانیا (عناصرهابیان و ) أولا(نتطرق إلى تعریف الوكالة المحفزة كوبذل

.الوكالة المحفزةعقد تعریف : أولا

حاول كل من الفقه والتشریع تقدیم تعریف لعقد الوكالة المحفزة وذلك لأهمیة في ادارة 
.المرافق العامة 

:لوكالة المحفزةعقد االتعریف الفقهي ل-1

عرف الفقهاء الوكالة المحفزة بأنها طریقة من طرق إدارة المرافق العامة، حیث تعهد 
یضمن مرفق عام، حیث أن هذا الشخصإدارةبموجبها الجماعات المحلیة إلى شخص 

عمال ویتصرف ، ویقوم بتنفیذ الأالاتصال مع المنتفعین من خدمات المرفق العام المعني
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لحساب الجماعات الإقلیمیة، لقاء أجر جزافي یدفعه له الشخص المعنوي العام القائم 
.1بتفویض المرفق

هو العقد الذي من :" لى تعریف عقد الوكالة المحفزة على أنهإلقد ذهب الفقه الفرنسي 
ي من ي أو معنو صیانة المرفق العام لشخص طبیعه توكل السلطات العمومیة تسییر و خلال

لا یتحصل على المقابل حساب الجماعة العمومیة المفوضة و ى التسییر للالقانون الخاص یتو 
المرتفقین، بل بأجر محدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال المحقق في إتاواتالمالي من 

2".وجزء من الأرباحإنتاجیةعلاوة إلىبالإضافةاستغلال المرفق 

أنه عقد تفویض المرفق العام هو یجسد شراكة الخواص في GLOUDIEالأستاذیرى 
البناء والتجهیز وحصوله على لعام دون تحمل صاحب التفویض لعبءتسییر المرفق ا

والفعالیة هذا لتشجیع المسیر لبذلالإنتاجیةالمقابل المالي نتیجة تسییره وربطه برقم الأعمال 
3.الجهود للنهوض بالخدمة العمومیة

، أو شركة أو اً فردعقد یلتزم بمقتضاه الوكیل الملتزم سواء كان :" كما عرف على أنه 
فترة زمنیة محددة، على أن یحصل باستغلالهعدة شركات بإدارة مرفق عام یعهد فیها إلیه 

على هامش من الربح كنتائج الاستغلال المرفق، یتم تحدیده وفقا للكافة الشروط من قبل 
4".الموكلة الإدارةجهة 

بموجب الإدارةتعهد ،المرفق العاملإدارةن عقد الوكالة المحفزة هو أسلوب مما تقدم أ
بنفسها وعلى مسؤولیتها ونفقتها، وتتقاضى الهیئة الإدارةعقد إلى فرد أو شركة بل لحساب 

.22بالراشد أمال، حاج فرشة، المرجع السابق، ص . 1
مجلة الدراسات ،"النظام القانوني لتفویض المرفق العام لأشخاص القانون الخاص"الدح عبد المالك، معمر بن علي، . 2

.117، ص 2019تلیجي، الأغواط، ، جامعة عمار 02المجلد الخامس، العدد ،القانونیة والسیاسیة
3 .GLOUDIE BOITEAU,OP,CIT ,P 102.

مسیود سلام، بوبندیر فؤاد، طرق إدارة المرافق العامة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في . 4
.66، ص 2018قالمة، ، 1945ماي 08القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، جامعة 
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أو هد سواء كان المرفق ناجحا في نشاطالخاصة المدیرة للمرفق للمبلغ المتفق علیه في العق
.1خاسراً 

:لوكالة المحفزةعقد الالتعریف التشریعي -2

من المرسوم 210من المادة 08نظم المشرع الجزائري عقد الوكالة المحفزة في الفقرة 
مفوض له بتسییر أو لالسلطة المفوضة تعهد ل:" ما یليحیث عرفها ك247-15الرئاسي رقم 

لحساب السلطة المفوضة التي قالمرفباستغلالث یقوم المفوض له صیانة المرفق العام حی
تمول المرفق العام بنفسها وتحتفظ بإدارته ویتلقى المفوض له أجره من السلطة المفوضة 
بواسطة منحة محددة بنسبة مئویة من رقم الأعمال وإضافة إلى ذلك منحة إنتاجیة وحصة 

2".من الأرباح عند الاقتضاء

المحفزة هي الوكالة "199-18من المرسوم التنفیذي رقم 55عرفت المادة كما 
.وصیانتهو تسییرهأله تسییر المرفق ة المفوضة من خلاله للمفوضلطالشكل التي تعهد الس

وكذا مخاطر .وقد تعترض المفوض له مخاطر تجاریة تتعلق بإیرادات الاستغلال
.ات المرتبطة بتسییر المرفق العامصناعیة تتعلق بأعباء الاستغلال والنفق

یستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق 
3."وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلیةالعام

المتعلق 247-15بروري هدى، ساولي صونیة، الطبیعة القانونیة لعقد الوكالة المحفزة في ظل المرسوم الرئاسي رقم . 1
بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم 

.34، ص 2017/2018الرحمن میرة، بجایة، السیاسیة، جامعة عبد 
.، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 210/8المادة . 2
.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 55المادة . 3
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تعهد السلطة المفوضة للمفوض له لتسییر أنالوكالة المحفزة هيمن خلال ما تقدم 
طة المفوضة له باستغلال المرفق العام لحساب السوصیانة المرفق العام ویقوم المفوض ل

التي تحول بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارته ویدفع أجر المفوض له مباشرة من 
تضاف إلیها منحة الأعمالالسلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم 

وضة بالاشتراك مع المفوض ، عند الاقتضاء وتحدد السلطة المفمن الأرباحإنتاجیة وحصة 
التعریفات لحساب السلطة له التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام ویحصل المفوض

1.المعنیة

.الوكالة المحفزةعقدالعناصر التي یقوم علیها : ثانیا
العناصر من خلال التعاریف السابقة یتبین أن الوكالة المحفزة تتمیز بمجموعة من 

:التي تفرقه عن باقي عقود تفویضات المرفق العام والتي تتمثل فیما یلي والممیزات 
:حساب السلطة المفوضةیكون لالاستغلال-1

نصت ، هو ماإقامة منشآت المرفق العام) مفوضةالسلطة ال(یتولى مانح التفویض 
یتعلق بتفویض المرفق 199-18رقممن المرسوم التنفیذي55من المادة 03علیه الفقرة 

، وإنما یس لحسابهعند بدایة العقد یسلمه إلى صاحب التفویض بإدارة المرفق العام لالعام، 
2.للمرفق العام الذي موضوع التفویضلحساب الشخص العام الذي یقوم بأعمال الصیانة 

بنتیجة تتحمل السلطة مخاطر الاستغلال ویتحمل المسیر جزء منها لأن أجره مرتبط 
ى من الأجر الاستغلال وفي بعض الأحیان وكضمان للمفوض له، فان هناك حد أدن

3.سواء ربح المرفق أو خسرمضمون یحدد جزافیا في العقد

لنیل شهادة ، مذكرة 199- 18بحیر فاطمة الزهرة، قمودي مریم، تحولات المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم . 1
.44، ص 2020الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 55/3راجع المادة . 2
حولیات جامعة قالمة للعلوم ، "247-15أحكام عقد الوكالة المحفزة على ضوء المرسوم الرئاسي "فاضل الهام،. 3

.08، ص 2015، جامعة قالمة، 25، العدد ةوالإنسانیالاجتماعیة 
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:السلطة المفوضة تمول المرفق العام وتحتفظ بإدارته-2

ینشأ ویمول المرفق العام محل التفویض من طرف السلطة المفوضة في صیغة 
یشغل ":أنه199-18من المرسوم التنفیذي رقم 55محفزة حیث نصت المادة الوكالة ال

المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ 
1".بإرادته ورقابته الكلیة 

هي من تحتفظ و زمة لإنشائه لاوتقدم الأموال التحتفظ الإدارة بملكیة المرفق العام 
ظیمه وهیكلته أو نة من السلطات علیه سواء من حیث تة المرفق العام وتمارس جملبإدار 

2.أو تسییرهنشاطه

الإدارةنما لحساب حیث لا یقوم صاحب التفویض بإدارة المرفق العام لحسابه وإ 
من المرفق نالمستفیدیمن تاوىالأ، كما یتولى صاحب التفویض تحصیل مانحة التفویض

3.والقیام بتحویلها إلى الشخص العام مانح التفویض، موضوع التفویض

:تعلق المقابل المالي بنتائج الاستغلال-3

القطاع الخاص في شكل واشتراكیقوم عقد الوكالة المحفزة على تشجیع الاستثمار 
، یتحصل المسیر على مقابل مالي نتیجة مفوضةشراكة یستفید منها المفوض له والسلطة ال

الفائدة على الجمیع الدولة بیرجع ما یشجع هؤلاء على بذل جهود وهو ما، وهذا الاستغلال
4.والخواص

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 55المادة . 1
الحقوق لدراسة لنیل شهادة الماستر، كلیة الجزائریة، مذكرة نهایة االإدارةبورقاق محمد، مكانة المرفق العام في نشاط . 2

.58، ص 2021والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
.67مسیود سلام، بوبنیدر فؤاد، المرجع السابق، ص . 3
. 195بن دراجي عثمان، المرجع السابق، ص . 4
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یحدد في تصل علیه صاحب التفویض من جزء ثابیتكون المقابل المالي الذي یح
صاحب العقد وجزء تحرك یرتبط بنتائج استغلال المرفق العام والذي یعتبر حافزا أمام 

1.المرفق العام وتحسین إنتاجیته لاستغلایدعه إلى تحسین طرق التفویض

:ارتباط عقد الوكالة المحفزة بمدة زمنیة -4

تفویض المرفق العام مقترنة بمدة زمنیة محددة ومدة التفویض اتفاقیةیجب أن یكون 
2.اط والاستثمارات المطلوب تنفیذهاعقد التفویض وهذا وفق طریقة النشباختلافتختلف 

سنوات 10، في شكل الوكالة المحفزة ب المدةتفویض المرفق العاماتفاقیةحددت 
- 18من المرسوم التنفیذي رقم 55من المادة 6الفقرة علیهنصتوهو ما كحد أقصى، 

199.

، على من السلطة المفوضة، بطلب المدة بموجب ملحق مرة واحدةیمكن تمدید هذه 
لا أ، شریطة الاتفاقیةمادیة غي منصوص علیها في استثماراتأساس تقریر معلل لإنجاز 

3.تعدى مدة التمدید سنتین كحد أقصىت

:ة على عقد الوكالة المحفزةمارسالمالرقابة -5

من المرسوم التنفیذي رقم 55من المادة 03تمارس السلطة المفوضة وفقا للفقرة 
تكون رقابة السلطة المفوضة، حیثرقابة كلیة وهذا لاحتفاظها بإدارة المرفق العام18-199

4.تحافظ على إدارة المرفق العام، كونها على المفوض له من المستوى الأول

.21مني أكرم، المرجع السابق، ص . 1
لعامة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون قارون مریامة، بورحلة وردة، تطور أسالیب إدارة المرافق ا. 2

.91، ص 2019العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 55/6راجع المادة . 3
.، المرجع نفسه55/3راجع المادة . 4
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المرفق العام المفوض الذي تموله بنفسها وتوكل تسییره بإدارةطة المفوضة لتحتفظ الس
1.وصیانته للمفوض له الذي یستغل المرفق العام لحسابها مع تحمله جزء من المخاطر

فروعه وتمارس یم الخاص بالمرفق وتبین أقسامه و السلطة المفوضة بوضع التنظتقوم
.الرقابة على نشاطه وعلى الأشخاص العاملین به

یتبین من خلال تقنیة الوكالة المحفزة بأن درجة المخاطر بالنسبة للمفوض له قلیلة 
المرفق تنعدم فهو ارةإدجدا مقارنة بالأشكال السابقة للتفویض غیر أنه مقابل ذلك حریته في 

2.بالتسییرإلالا یتمتع 

.التسییرعقد : الفرع الثاني

تكلف السلطة المفوضة بموجب عقد التسییر المتعاقد باستغلال المرفق لكن على 
حساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ویتلقى مقابل مالي 

منحة إنتاجیة، من هنابواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة عن رقم الأعمال تضاف إلیها 
.عناصرهر وتحدید نتطرق إلى تعریف عقد التسیی

.تسییر المرفق العامعقدتعریف: أولا
:عقد التسییر كغیره من العقود له تعریف فقهي وتعریف تشریعي

:تسییر المرفق العاملعقد التعریف الفقهي -1
عقد یبرم بین أحد أشخاص القانون " :عرف الأستاذ رشید زوایمیة عقد التسییر أنه

المرفق وشخص عام أو خاص الذي یستغل المرفق العام من العام المعنوي المسؤول عن 
، ویتحصل المفوض له على أجر من ة التي تمول بنفسها المرفق العامباب السلطة المفوض

-18على اتفاقیة تفویض المرفق العام على ضوء المرسوم التنفیذي الإداریةالرقابة "حمیدة، بوادي مصطفى،شباب. 1
.698، ص 2021، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة ،01، العدد08، المجلد مجلة الدراسات الحقوقیة، "199

المتعلق بتنظیم 247- 15سي م المرسوم الرئاالجوانب القانونیة لآلیة تفویض المرفق العام على ضوء أحكا"یحي بدیر، . 2
، عین تیموشنت، 03، العدد المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، "ت العمومیة وتفویضات المرفق العامالصفقا
.137، ص 2017



الضوابط الموضوعیة لاتفاقیة تفویض المرفق العام:الفصل الأول

49

السلطة المفوضة مباشرة على شكل منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال مكملة  بمنحة 
1".إنتاجیة 

فق العام، بواتوقلودي إلى القول أن عقد التسییر لیس تفویض للمر الأستاذذهب 
ي لیس له ارتباط ذي یتقاضاه المسیر على أساس أنه مبلغ جزافلبالنظر إلى المقابل ا

.، ولا یتحمل خسائر وأرباح والتسییر باستغلال المرفق

Droit deنفس الموقف فلم یدرج عقد التسییر في كتابة Braconnieالأستاذاتخذ

services publics2.لیس من عقود تفویض المرفق العامباعتباره

عقد التسییر هو عقد مبرم بین هیئة عمومیة وشخص من القانون الخاص هدفه 
، بل هو مجرد مسیر بسیط وعدم تحمل أعباء البناء والتجهیزضمان سیر المرفق العام 

.عامأرباح وخسائر تسییر المرفق الیتحمل للمرفق لا

:تسییر المرفق العامعقد التعریف التشریعي ل-2

المتعلق بتنظیم 210عقد التسییر في المادة 247-15رقمعرف المرسوم الرئاسي
تعهد السلطة المفوضة للمفوض له " :على أنهالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

لحساب السلطة ویستغل المفوض له المرفق العام .وصیانة المرفق العامأو تسییربتسییر
.المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته

ویدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة 
.تضاف إلیها منحة إنتاجیة،الأعمالئویة من رقم ام

دباب صبرینة، تفویض المرفق العام المحلي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد . 1
. 62، ص 2019بوضیاف، المسیلة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم 247-15بوعافیة عمار، تفویض المرفق العام حسب المرسوم . 2
.73، ص 2019محمد بوضیاف، المسیلة، السیاسیة، جامعة
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لو المرفق العام وتحتفظ مستعمسلطة المفوضة التعریفات التي یدفعهالاتحدد 
اً للمسیر الذي یتقاضى أجر تعوض ذلكفإن السلطة المفوضة ،وفي حالة العجز.بالأرباح

1".ل المفوض له التعریفات لحساب السلطة المعنیةحصوی.جزافیا

المتعلق بتفویض المرفق العام 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 56وعرفته المادة 
ر المرفق العام أو الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسیی:" على أنه

2...".، بدون أي خطر یتحمله المفوض لهتسییر وصیانته

، وتحتفظ بتحدید مرفق عامباستغلالالمفوضة عقد التسییر هو تكلیف من السلطة 
یا وقد یقترن أحیانا مسؤولیة التمویل والاستثمار والمفوض له یتقاضى مقابلا مالیا جزاف

3.الاستغلالبحوافز تتعلق بنتائج 

كشكل من أشكال تفویض المرفق العامالتسییرعقدیتبین من خلال هذه المواد أن
المرفق العام أو تسییره هو عقد إداري تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسییر

حة المتعاقدة تكلف المفوض له ، أي أن المصلالمفوض له، بدون أي خطر یتحمله وصیانته
4.المرفق العام على حسابهاباستغلال

.تسییر المرفق العامعقد التي یقوم علیهاعناصرال: ثانیا
:أهمها الممیزاتو العناصر قد التسییر بمجموعة منیتمیز ع

:إنجاز وتجهیز المرفق العام-1
، المسیر الأساسیة وتجهیز المرفق العامیتولى الشخص العام مهمة إقامة المنشآت

، لعمومیة أي لحساب السلطة المفوضةیضمن تسییر المرافق العمومیة لحساب الجماعات ا

.، المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210المادة 1.
.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 56المادة . 2

.     196بن دراجي عثمان، المرجع السابق، ص 3.
.199شیخ عبد الصدیق، المرجع السابق، ص . 4
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باستغلال، قیام المفوض له وتسییرهالإدارتهاوالاحتفاظتولي الهیئة المفوضة المرافق العامة 
1.المرفق العام لحساب الهیئة المفوضة 

:المرفق العامتسییرفي عقد المقابل المالي -2

یدفع مباشرة من طرف السلطة المفوضة بواسطة في عقد التسییرأجر المفوض له
سلطة لیضاف لها منحة إنتاجیة، فتقوم ا، د بنسبة مئویة من أرقام الأعمالمنحة تحد

المرفق العام وتحتفظ ومستعملو أو مستخدمالمفوضة بتحدید التعریفات التي یدفعها 
2.بالأرباح

.وضة في حالة العجز عن طریق أجر جزافي مفویض المفوض له من قبل الهیئة التع

:المرفق العامتسییرعقد مدة -3

المتعلق بتفویض 199-18رقممن المرسوم التنفیذي5الفقرة 56نصت المادة 
سنوات وتمدد لمدة سنة بموجب ملحق 5یمكن أن تتجاوز المرفق العام السابق الذكر بأنه لا

3.المرفق العاملاستمراریةك لل وذلعالسلطة المفوضة على أساس تقریر موبطلب من 

:التسییرعقد الممارسة على الرقابة-4
ارس رقابة التسییر بإدارة المرفق العام وتماتفاقیةفي إطار المفوضةتحتفظ السلطة

على عاتق وهذا راجع إلى تحملها مخاطر الاستغلال والتي لا تكون،العامكلیة على المرفق 
.4قع على السلطة المفوضةتالمفوض له بل 

عبد الغفور، السلخ فضیلة ، الآلیات الحدیثة لتسییر المرافق العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل مصباح محمد . 1
.42، ص 2019شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار،

د ط، دار بلقیس للنشر، جلیل منیة، التدابیر الجدیدة لتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،. 2
.65-63، ص ص 2017الجزائر،

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 56/5راجع المادة 3.

.65بورقاق محمد، المرجع السابق، ص 4.
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والمالیة للمرفق محل الإداریةهي التي تتحمل المسؤولیة الإقلیمیةالجماعة إذن 
.ولحساب السلطة المفوضةهالمسیر یظهر على أنه وكیل یتصرف باسمفلذلكالتفویض،

:عقد التسییرو الوكالة المحفزة عقدبین تمییز ال: ثالثا

تشابه عقد الوكالة المحفزة مع عقد التسییر في أن المفوض له یستغل المرفق ی
وتهدف السلطة عن السلطة المفوضةلحساب السلطة المفوضة فهو یمثل صورة وكیل

من المفوضة من تبني عقود التسییر إلى رفع كفاءة تشغیل المشروع وصیانته بالاستفادة 
1.الخاصعالخبرة والكفاءة الفنیة للقطا

یتفق عقد تسییر المرفق العام مع الوكالة المحفزة في كون السلطة المفوضة هي من 
وبرقابة كلیة على بإدارتهوتحتفظ صیانته للمفوض لهتنشأ المرفق العام وتعهد تسییره أو

المرفق العام، والحق في المقابل المالي یكون بنسبة مئویة من رقم الأعمال مضافا الیها 
.2تحصیل التعریفات لصالحهاو الإنتاجیةالمنحة 

مقابل المالي كما یتشابهان أیضا في أن المفوض له في عقد التسییر یتحصل على ال
.مباشرةضة فو من قبل السلطة الم

یختلفان في كیفیة الحصول على المقابل فالمفوض له في عقد التسییر یتحصل على 
مبلغ جزافي محدد مسبقا في العقد ولیس له ارتباط باستغلال وكیفیة التسییر وإضافة إلى ذلك 

3.تسییر المرفقیتحمل أرباح وخسائر فالمفوض له لا

، 2014/2015أبو بكر عثمان، عقود تفویض المرفق العام، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 1.
.118ص

مجلة  ، "199-18و المرسوم التنفیذي 247-15أشكال تفویضات المرفق العام فیظل المرسوم الرئاسي"مزیتي فاتح، . 2
.969، ص 2020،  01العدد ، 07، المجلد الباحث للدراسات الأكادیمیة

.43بروري هدى، ساولي صونیة، المرجع السابق، ص 3.
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أو إضافاتدون أي ثابتاً یتقاضى مبلغا بالإدارةفي عقد الوكالة المحفزة القائم 
إضافيعلاوات إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك ، في عقد التسییر هناك حتما مبلغا 

.یتقاضاه المتعاقد



الضوابط الشكلیة : ثانيالفصل ال
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وضع المشرع الجزائري منظومة قانونیة لتنظیم تفویض المرفق العام وطبقت فعلیا في 
المتعلق 247-15اسي رقم والتي كرسها بشكل صریح بموجب المرسوم الرئ2015سنة 

وتحدید مجال تطبیقه بموجب المرسوم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامبتنظیم 
المتعلق بتفویض المرفق العام، حیث نص في المادة الرابعة منه 199-18التنفیذي رقم 

قلیمیة على الهیئات التي یمكنها إبرام عقود تفویض المرفق العام وحصرها في الجماعات الإ
.1والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها

كما دون المشرع الجزائري الصیغ والإجراءات التي تنظم من خلالها عملیة إبرام 
-18من الرسوم التنفیذي رقم 08اتفاقیات تفویض المرافق العمومیة، حیث نص في المادة 

الصیغتین إما الطلب على المنافسة العامة على أن تفویض المرفق العام یأخذ إحدى 199
، كما تمر عملیة إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام 2كقاعدة عامة أو التراضي كاستثناء

بمرحلة تحضیریة ومرحلة تنفیذیة، وتخضع لرقابة قبلیة ورقابة بعدیة من طرف السلطة 
.المفوضة

لخاصة بإبرام عقد تفویض حكام االأوانطلاقا من ذلك خصصنا هذا الفصل لمعالجة 
برام وتنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام لأطر إخضاع إ، ثم )المبحث الأول(المرفق العام 
).المبحث الثاني(رقابیة صارمة 

.المتعلق بتفویض المرفق العام، المرجع السابق199- 18من المرسوم التنفیذي رقم 04راجع المادة . 1
.، المرجع نفسه08راجع المادة . 2
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.اتفاقیة تفویض المرفق العامالأحكام الخاصة بإبرام: المبحث الأول

المرفق العام تتضمن إن نجاعة عملیة اختیار الطرف المفوض له في عقود تفویض
القیام بمجموعة من الخطوات التي یتعین على السلطة المفوضة أن تختار أسلوب التفویض 
المناسب للمرفق محل العقد  والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اختیار المفوض 

لطلب له، كل ذلك في ظل احترام قواعد الطلب العمومي التي تقوم على حریة الوصول إلى ا
وبما یؤذي إلى نجاعة عقود التفویض 1العمومي والمساواة بین المتنافسین وشفافیة الإجراءات

.التي تقوم على احترام مبدأ المساواة والاستمراریة ونجاعة المرفق العام

وانطلاقا مما سبق سنحاول التطرق إلى تحدید صیغ إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام 
).المطلب الثاني( ثم تنظیم كیفیات إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام ، )المطلب الأول ( 

.تفویض المرفق العاماتفاقیة برام تحدید صیغ إ:المطلب الأول

تقوم عقود تفویض المرفق العام في ظل النظام التقلیدي على فكرة أساسیة وهي حریة 
ي إبرامها مما جعل السلطة اختیار المتعاقد وهي بذلك لم تكن خاضعة لأي من القیود ف

غیر أن المصلحة 2المفوضة تتمتع بصلاحیات واسعة في اختیار الشخص المفوض له
وهذا الإداریةالمتعاقدة تظل مقیدة بمقتضیات المصلحة العامة و المبادئ التي تحكم العقود 

ع في كیفیة اختیار التعاقد م247_15من المرسوم الرئاسي رقم 05ما تضمنته المادة 
3.المتعاملین الاقتصادیین واختیار أسلوب التعاقد الملائم

من المرسوم التنفیذي رقم 08تطبیقا لهذه الأحكام والمقتضیات نصت المادة 
: تبرم اتفاقیة تفویض المرفق العام وفقا لإحدى الصیغتین الآتیتین":على أنه199_18

.السابق، المرجع 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 05مادة الراجع .  1

استر، كلیة الحقوق ممرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الالاجتهادات الحدیثة في تفویض ال،بلحناش تركیة، عرقة أسامة. 2
.86-85، ص ص 2016/2017العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، و 

. ، المرجع السابق247- 15رقممن المرسوم الرئاسي05راجع المادة  .3
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.الطلب على المنافسة الذي یمثل القاعدة العامة -

1".التراضي الذي یمثل الاستثناء-

ویستفاد من مضمون هذه المادة أن المشرع الجزائري قد كرس أسلوب الطلب على 
الفرع (تبني التراضي كاستثناءو ) الفرع الأول( المنافسة كقاعدة عامة لإبرام عقد التفویض 

.)الثاني
.الطلب على المنافسة كقاعدة عامةوضع : الفرع الأول

والمبادئ ) أولا(للخوض في معالم هذا الإجراء لا بد لنا من التطرق إلى تعریفه 
). ثانیا(الواجب احترامها في مرحلة إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام 

.تعریف الطلب على المنافسة: أولا
المتعلق بتفویض المرفق 199-18في المرسوم التنفیذي رقم الجزائريحدد المشرع 

إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام عن طریق ریف الطلب على المنافسة باعتبار العام تع
.الطلب على المنافسة القاعدة العامة في اختیار المفوض له

إجراء الطلب على المنافسة 199_18من المرسوم التنفیذي رقم 11عرفت المادة 
أفضل عرض، من خلال الطلب على المنافسة إجراء یهدف إلى الحصول على :" على أنه

وضع عدة متعاملین في منافسة، بغرض ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعیة في 
.معاییر انتقائهم وشفافیة العملیات وعدم التحیز في القرارات المتخذة

یمنح تفویض المرفق العام للمترشح الذي یقدم أفضل عرض، وهو ذلك الذي یقدم 
ة والمالیة، حسب سلم التقییم المحدد في دفتر الشروط أحسن الضمانات المهنیة والتقنی

.2"13المنصوص علیه في المادة 

- .، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي 08لمادة ا .1

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة .  2
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.1یجب أن یكون الطلب على المنافسة وطنیا10بمقتضى المادة 

199_18من المرسوم التنفیذي 12تطبیقا لأحكام المادة و 

:یتم الطلب على المنافسة وفق مرحلتین

.تیار الأولي للمترشحین على أساس ملفات الترشحتتمثل في الاخ: المرحلة الأولى-

تتمثل في دعوة المترشحین الذین تم انتقاؤهم أثناء المرحلة الأولى إلى : المرحلة الثانیة-
2.سحب دفتر الشروط

إن إجراء الطلب على المنافسة في تفویض المرفق العام أشبه بإجراء طلب العروض 
"L’appel d’offres"عمومیة، إلا أن المنظم الجزائري لم یحدد في المرسوم في الصفقات ال

أشكالا للطلب على المنافسة ، وهذا خلافا لما هو معمول به في 199_18التنفیذي رقم 
أربعة 247_15من المرسوم الرئاسي رقم 42مجال الصفقات العمومیة حیث نصت المادة 

وض المفتوح مع اشتراط أشكال لطلب العروض، تتمثل في الطلب المفتوح ، طلب العر 
3.قدرات دنیا، طلب العروض المحدود، والمسابقة

.تفویض المرفق العامالمبادئ الواجب احترامها في مرحلة إبرام اتفاقیة: ثانیا

من 03وكذلك المادة 247_15من المرسوم الرئاسي رقم 209كرست المادة 
ضرورة احترام المبادئ التي تحكم إجراء الطلب على 199_18المرسوم التنفیذي رقم 

المنافسة والمتمثلة في مبدأ حریة الوصول لطلبات العمومیة، مبدأ المساواة في المعاملة بین 
.لكي تتمكن من اختیار أفضل عرضاتالإجراءالمترشحین، مبدأ شفافیة 

.نفسهالمرجع، 10لمادة ا.1
.نفسهالمرجع، 12المادة. 2

العدد ،مجلة  أبحاث،"عقود تفویض المرفق العام في الجزائرإبراممبدأ المنافسة في "الفاسي فاطمة الزهراء، وناس ایمان،.3
.145، ص 2021، عنابة ،، جامعة باجي مختار02
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:مبدأ حریة الوصول لطلبات العمومیة-1

من حق كل المتعاملین الاقتصادیین الوصول للطلب العمومي وبذلك تم توسیع وفتح 
ومضمون هذا المبدأ هو إعطاء الحق لكل أشخاص القانون . 1مخال الاستثمار العمومي

وع واحد من النشاط الذي ترمي السلطة العام والخاص على حد السواء والمختصین بن
المفوضة تفویض تسییره، أن یتقدموا قصد التعاقد مع أحدهم دون أي تمییز بینهم، وحظر 
كل ممارسة تهدف إلى الحد من الدخول في العرض أو تطبیق شروط غیر متكافئة مما 

فسة، ووفق المتعلق بالمنا03_03یحرمهم من منافع المنافسة، وذلك عملا بأحكام الأمر 
2.الشروط المحددة ضمن دفتر الشروط 

:مبدأ المساواة بین المترشحین-2

مضمونه أن تقف حریة الوصول للطلبات العمومیة و یعتبر هذا المبدأ مكمل لمبدأ
المصلحة المتعاقدة حیال الطلبات العمومیة والعروض المقدمة موقف الحیاد فلا یجوز لها 

حیث یكفل هذا المبدأ للمتعاملیة المشاركة في طلبات . 3العارضینكأصل عام التفضیل بین 
العروض على قدر المساواة، فیجب على الإدارة أن تراعي مبدأ تكافئ الفرص بین المتعهدین 
وإلزامهم تقدیم عروض سریة مجهولة الهویة وتفادي إمكانیة التفاوض مع بعضهم قبل إتمام 

.4المختصة والمستقلة عن السلطة المفوضةعملیة تقییم العروض من طرف اللجنة 

قات العمومیة، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الدكتوراه،فدراج عبد الوهاب، تطبیق مبدأ المنافسة في الص.1
. 18ص ،2020/2021المسیلة،جامعة محمد بوضیاف، العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و 

.143ص الفاسي فاطمة الزهراء، المرجع السابق،وناس ایمان،. 2

المنافسة في مرحلة تكوین الصفقة العمومیة في الحفاظ على المال العام أعمالدور "دراج عبد الوهاب، ضریفي نادیة،.3
جامعة محمد ،10،العددالباحث للدراسات القانونیة و السیاسیةالأستاذمجلة ،"247-15من خلال المرسوم الرئاسي رقم 

.16ص ،2018المسیلة،بوضیاف،
.64ص عكورة الجیلالي، المرجع السابق،.4
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وتجدر الإشارة الى أن مبدأ المساواة بین المترشحین ترد علیه بعض الاستثناءات 
وأیضا منح السلطة المفوضة أولویة التفویض . 1كالطلب على المنافسة یكون وطنیا

.2للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة

:الإجراءاتمبدأ شفافیة -3

المبدأ في مرحلة إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام، ویتعلق أساسا بشفافیة یطبق هذا 
الإجراءات في اختیار المفوض له من بین المتعهدین وفیما یخص مرحلة التنفیذ فهو یرد 

وهو الوسیلة التي یمكن بفضلها تحقیق المبادئ . 3كالتزام على المكلف بتسییر المرفق العام
أ المساواة و مبدأ الوصول للطلبات العمومیة كما یجعل الإجراءات الأخرى المتمثلة في مبد

لیل من انحیاز واضحة لیس فیها أي غموض بالنسبة للمتعاملین المتعاقدین وبالتالي التق
.4تسلط المصالح الإداریة المتعاقدةو 

كما أن الإخلال بهذا المبدأ یؤدي إلى تشویه عملیة إبرام اتفاقیة التفویض، وبالتالي
فتح المجال أمام ظاهرة الفساد وتبدید الأموال العمومیة، لذا أقر المشرع الجزائري على 
ضرورة اتخاذ تدابیر لازمة لتعزیز احترام مبدأ الشفافیة في إبرام اتفاقیة تفویض المرفق 

.5العام

.السابقالمرجع، 199-18رقممن المرسوم التنفیذي10المادة .1
.نفسهالمرجع،23لمادة اراجع. 2

كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماستر،ئري،لتفویض المرفق العام في التشریع الجزاالامتیاز كآلیة عوادي حكیم،.3
.16ص،2019/2020البویرة،جامعة أكلي محند أولحاج،العلوم السیاسیة،و 
السیاسیة،لعلوم اكلیة الحقوق و ستر،امذكرة لنیل شهادة المتنظیم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،تازي المیلود،.4

.35ص،2019/2020جامعة عبد الحمید بن بادیس، المسیلة،
بوخالفة عیاد، خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم . 5

.30، ص 2018السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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.التراضي كاستثناء: الفرع الثاني

ة العامة في إبرام اتفاقیة تفویض إجراءاً استثنائیاً وخروجا عن القاعدیمثل التراضي 
المرفق العام یعمل به في حالة عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانیة حسب المادة 

بالنسبة 20بالنسبة للتراضي بعد الاستشارة والمادة 199_18من المرسوم التنفیذي رقم 15
ة الصارمة المفروضة على للتراضي البسیط، باعتباره یحررها من القیود الإجرائیة والشكلی

الطلب على المنافسة فتقوم السلطة المفوضة بكل حریة باختیار المفوض له، غیر أن هذه 
هذا الإجراء لتنظیم قانوني معین في حالات محددة قانونا، وعلیه إخضاعالحریة لا تمنع من 

).ثانیا(التراضي إلىحالات اللجوء و ) أولا(تعریف التراضي وصورهإلىسنتطرق 

.تعریف التراضي وصوره: أولا

على تعریف التراضي في 199_18نص المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم 
، وكذا صوره المتمثلین في التراضي بعد الاستشارة تفویض المرفق العامعملیة إبرام اتفاقیة 

.التراضي البسیطو 
: تعریف التراضي-1

التي تخضع لها القاعدة الإجرائیةحرر من الخضوع للقواعد یقصد بالتراضي الت
العامة لهذا الاستثناء، وعلیه نستنتج أن التراضي یقوم على الاختیار المباشر لمتعامل متعاقد 

.1المنافسة إلىواحد وذلك دون اللجوء 
:التراضيصور-2

نصت التراضي و ن صورتین ع199_18من المرسوم التنفیذي رقم 16حددت المادة 
2".یمكن أن یأخذ التراضي صیغة التراضي البسیط أو التراضي بعد الاستشارة:" على

المتعلق بتفویض المرفق العام199- 18رقم التنفیذيالتسییر المفوض في ظل المرسوم ،فوزیة، بولقاریة لیدیةبودراع.1
.31ص،2019/2020بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،العلوم السیاسیة ،یل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و مذكرة لن

.السابقالمرجع، 199-18رقممن المرسوم التنفیذي16المادة . 2
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:التراضي بعد الاستشارة-أ

إجراء تقوم من :" من ذات المرسوم التراضي بعد الاستشارة على أنه17عرفت المادة 
تقوم و 1".الأقلمترشحین على ) 3(خلاله السلطة المفوضة باختیار مفوض له من بین ثلاثة 

لجنة اختیار وانتقاء العروض بدعوة ثلاثة مترشحین مؤهلین على الأقل، من أجل تقدیم 
2.عروضهم وفقا لدفتر الشروط

تماد نفس دفتر الشروط في حالة التراضي بعد الاستشارة، عوتلزم السلطة المفوضة با
3.وبعد عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانیة

:البسیطالتراضي - ب

التراضي البسیط إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختیار مفوض له مؤهل 
4.لضمان تسییر مرفق عام بعد التأكد من قدراته المالیة والمهنیة والتقنیة

یعد إجراء التراضي البسیط الاستثناء على الاستثناء، لأن بموجبه تقوم السلطة 
مع متعامل وحید بمجرد تطابق إرادتیهما على محلها وفقا المتعاقدة بإبرام اتفاقیة التفویض

أي نوع من أنواع إلىلدفتر شروط معد مسبقا من طرف المصلحة المتعاقدة، دون اللجوء 
5.أو الدعوة إلى المنافسةالإشهار

.السابقالمرجع، 199-18رقممن المرسوم التنفیذي17المادة . 1

.نفسهالمرجع، 37لمادة راجع ا. 2

.نفسهالمرجع، 38دة لماراجع ا. 3

.السابقالمرجع، 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 18دة لماراجع ا. 4

كلیة ،12،العدد الشریعة و الاقتصادمجلة ، "247- 15الصفقات العمومیة في ظل القانون إبرام"،زواوي الكاهنة. 5
.41ص ،2017، قسنطینة، الإسلامیةالاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الشریعة و 
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.التراضيإلىحالات اللجوء : ثانیا

السلطة المفوضة عند 199- 18قید المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم 
اللجوء الى التراضي بصوره بحالات محددة، تختلف هذه في التراضي بعد الاستشارة عنها 

.في التراضي البسیط

:حالات اللجوء الى التراضي بعد الاستشارة-1

:" التراضي بعد الاستشارةإلىحالات اللجوء إلىمن ذات المرسوم 19نصت المادة 
:التراضي بعد الاستشارةىإلتلجأ السلطة المفوضة 

عن عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانیة وفي هذه الحالة، یتم الإعلانعند -
.1اختیار المفوض له من بین المترشحین المؤهلین الذین شاركوا في الطلب على المنافسة

:من نفس المرسوم كما یلي15والتي فصلتها المادة 

:عدم جدوى الطلب على المنافسة في الحالات الآتیةإعلانیتم 

: إذا تبین بعد الطلب على المنافسة للمرة الأولى*

.عدم استلام أي عرض-

.استلام عرض واحد-

.عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط-

:إذا تبین بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانیة*

.عدم استلام أي عرض-

.السابقالمرجع، 199- 18من المرسوم التنفیذي رقم 19/1المادة .  1
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.فتر الشروطعدم مطابقة أي عرض لد-

وعند استلام عرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانیة یتبین أنه عرض 
1.مطابق لدفتر الشروط، فانه یقبل لمتابعة الإجراءات

199_18كما أورد المشرع الجزائري في القسم الرابع من المرسوم التنفیذي رقم 
:" التي نصت على أنه47م في المادة حالات الإقصاء من المشاركة في تفویض المرفق العا

تفویض المرفق العام، المتعامل الذي إجراءاتیقصى مؤقتا أو نهائیا، من المشاركة في 
من 75یرتكب فعلا أو عملا محل إجراء من ضمن الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

دیسمبر 16الموافق 143ذو الحجة عام 02المؤرخ في 247_15المرسوم الرئاسي رقم 
.وهي نفسها الحالات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة2".2015سنة 

ف لالسا199- 18من المرسوم التنفیذي رقم 19كما نصت الفقرة الثانیة من المادة 
: الذكر على أنه

الطلب على المنافسة، یتم إجراءعند تفویض بعض المرافق العمومیة التي لا تستدعي -
تحدید هذه المرافق العمومیة بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة والوزیر المكلف 
بالجماعات الإقلیمیة وفي هذه الحالة، یتم اختیار المفوض له ضمن قائمة تعدها مسبقاً 

هم بتسییر السلطة المفوضة، بعد التأكد من قدراتهم المالیة والمهنیة والتقنیة التي تسمح ل
3."المرفق العام المعني

لحد الآن لم یصدر تحدید لهذا النوع من المرافق بموجب القرار المشترك بین الوزیر 
وبالتالي مجال تطبیق التراضي بعد الاستشارة یبقى عملیا . المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة

.، المرجع السابق199-18رقممن المرسوم التنفیذي15المادة .  1

.المرجع نفسه ، 47المادة .  2

.، المرجع السابق199- 18من المرسوم التنفیذي رقم 19/2المادة . 3
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رسوم التنفیذي رقم من الم15محصورا في حالات عدم الجدوى المنصوص علیها في المادة 
18-199.

:التراضي البسیطإلىحالات اللجوء -2

التراضي البسیط و جاء إلىمن ذات المرسوم على حالات اللجوء 20نصت المادة 
:التراضي البسیطإلىیتم اللجوء :" فیها

إما في حالة الخدمات التي لا یمكن أن تكون محل تفویض إلا لمترشح واحد یحتل -
احتكاریة، لا یمكن تقدیمها من قبل متنافسین آخرین وبالتالي لا فائدة مرجوة من وراء وضعیة 

.اللجوء إلى الطلب على المنافسة وتلجأ مباشرة إلى التراضي البسیط

1."و إما في الحالات الاستعجالیة-

:" من ذات المرسوم الحالات الاستعجالیة والتي نصت على21كما حددت المادة 
:حالات استعجالیة، الحالات الآتیةتعتبر 

.فسخإجراءعندما تكون اتفاقیة تفویض مرفق عام ساریة المفعول موضوع -

.استحالة ضمان استمراریة المرفق العام من طرف المفوض له-

.رفض المفوض له امضاء الملحق الذي یكون موضوعه تمدید الآجال-

لات، اتخاذ جمیع الاجراءات اللازمة ویتعین على السلطة المفوضة، في جمیع الحا
2".لضمان استمراریة سیر المرفق العام المعني

.،المرجع نفسھ20المادة .1

.، المرجع السابق199-18رقممن المرسوم التنفیذي21المادة . 2
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.المرفق العامتفویضإتفاقیةإبرامكیفیات تنظیم : لمطلب الثاني ا

تجسیدا لنجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام والمحافظة على 
تجسیدا لهذه المبادئ ألزمت السلطة تءاالإجرامبدأ المساواة في معاملة المترشحین وشفافیة 

المتعلق بتفویض199-18رقمفیذينالتفي المرسوم تفصیلهاالمفوضة بقواعد إجرائیة تم 
.المرفق العام 

جموعة من لمالقیام الذي تسند له مهمة إدارة المرفق العام المتعاقد اختیارعملیة تمر
التي تضمن من خلالها اتءالإجراالخطوات، حیث تلتزم الهیئة المفوضة باحترام جملة من 

.المفوض لهاختیارالشفافیة والمساواة بین المتنافسین وذلك بهدف 

.فویض المرفق العاماتفاقیة تلإبراموسوف نتطرق لمختلف المراحل 

.اتفاقیة عقد تفویض المرفق العاملإبرامالمرحلة التحضیریة : الفرع الأول

حیث تقوم ،المرحلة التحضیریةبءاً المرفق العام تمر بعدة مراحل بدإن تقنیة تفویض
الشروطبإعداد دفتر وصولا، )أولا(التحدید الدقیق لاحتیاجات المصلحة المتعاقدةبالإدارة 

.)ثانیا(

.التحدید الدقیق لاحتیاجات المصلحة المتعاقدة: أولا

تفویض المرفق العام وأكثرها تأثیرا اتفاقیةتعد هذه المرحلة إحدى أهم مراحل إبرام 
دفتر الشروط وإفراغه في شكل وثیقة مكتوبة یجب على الإدارة إعدادعلى المنافسة، قبل 

دراسات واقعیة وموضوعيأساسالمتعاقدة تحدید حاجاتها بصفة دقیقة، ویكون ذلك على 
كل وضوح عن الحاجات المراد وتعبر من خلالها ب1بقاتعدها المصلحة المتعاقدة مس

كلیة الحقوق والعلوم ، هرسالة لنیل شهادة الدكتوراتیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، . 1
.74ص،2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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ى ضبط هذه الحاجات وخاصیتها الفنیة ابة لها من ناحیة الكم والكیف، كما تعمل علجالاست
على نحو یساعد على إعداد دفتر الشروط، وتتقید سلطة الإدارة في ذلك بوجود الاحتیاجات 

.ولیس لها أن تتعداهواطرادبانتظامالفعلیة والضروریة لسیر المرفق العام 

المتعلق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 54نص المشرع الجزائري في المادة 
یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد :" بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

.من قدرات المرشحین والمتعهدین التقنیة والمالیة قبل القیام بتقییم العروض التقنیة

یجب أن یستند تقییم الترشیحات إلى معاییر غیر تمییزیة، لها علاقة بموضوع 
1."الصفقة ومتناسبة مع مداها

كما أن تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة یتوقف علیها تحدید الأسلوب المعتمد 
274-15من المرسوم الرئاسي رقم 56لاختیار المتعامل المتعاقد حیث نصت المادة 

، الاقتضاءتستعلم المصلحة المتعاقدة، أثناء تقییم الترشیحات عند :" الساف الذكر على أنه
اختیارها سدیدا، مستعملة في ذلك كل وسیلة قانوننیة، ولا عن قدرات المتعهدین حتي یكون

سیما لدى مصالح متعاقدة أخرى، وإدارات وهیئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي، ولدى 
2.البنوك والممثلیات الجزائریة في الخارج

في تكریس وتجسید مبدأ حریة اً بارز اً عملیة تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة لها دور 
.افسةالمن
.الإعداد المسبق لدفتر الشروط: ثانیا

، وجب بإجراءات دقیقةتعتبر تفویضات المرفق العام عقود إجرائیة تقید فیها الإدارة 
هذه علیها إعداد دفتر الشروط المتصلة بالعقد والمواصفات المراد التعاقد من أجلها، وتكون

.الشروط عامة ومحدودة للجمیع

.، المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 54المادة .  1

.، المرجع نفسه56المادة .  2
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، یحدد ضوابط العلاقة یعد المرآة العاكسة لموضوع العقدتضع الإدارة دفتر الشروط الذي 
1.التعاقدیة بین الإدارة مانحة التفویض والمفوض له 

:تعریف دفتر الشروط-1

، تحدد المنفردةوثیقة رسمیة تضعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها بأنه ر الشروط دفتعرفی
، تلف جوانبها وشروط المشاركة فیهاالمتعلقة بقواعد المنافسة بمخبموجبها سائر الشروط 

2.المتعامل المتعاقد معهااختیارت وكیفیا

یتضمن دفتر " :یليعلى ما199-18رقممن المرسوم التنفیذي13نصت المادة 
التنظیمیة والبنود التعاقدیة التي یجب أن توضحالبنودالشروط المتعلق بتفویض المرفق العام 

3..."تفویض المرفق وتنفیذها اتفاقیةكیفیات إبرام 

برام العقود الإداریة، سواء كانت صفقات إتبر دفاتر الشروط حجر الأساس في إذن تع
،4عمومیة أو عقود تفویض مرفق عام إذ تعتبر بمثابة المرجع الذي یستند علیه في كل مرة

كیف لا وإن الإدارة عندما تضع شروط ما في ،من مظاهر السلطة العامةاویجسد مظهر 
5.دفتر الشروط لا یجوز للعارض التفاوض بشأنها أو طلب تعدیلها

:مضمون دفتر الشروط-2
على أن دفتر الشروط 198-18رقممن المرسوم التنفیذي13جاء في نص المادة 

:، یشمل جزئینتضمن بنود تنظیمیة وبنود تعاقدیةی

شهادة مذكرة لنیل ، 199-18ظل المرسوم التنفیذي رقم ، طرق إبرام عقود تفویض المرفق العام فيكریمش إیمان. 1
.28ص،محمد بوضیاف، المسیلة، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق،  الماستر

المتعلق بتفویضات المرفق 199- 18الوكالة المحفزة في ظل المرسوم التنفیذي اتفاقیةكیفیات إبرام "ابراهیم بوعمرة، . 2
.517، ص2021، جامعة سوسة، تونس، 03العدد،05لد جمالالمجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة،،"العام

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة . 3
،2017ط، دار الخلدونیة، الجزائر، الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دإبراملیفة خالد، طرق إجراءات خ. 4

.30ص
.، المرجع السابق199-18رقمالتنفیذيمن المرسوم 40المادة راجع . 5
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"دفتر ملف الترشح "عنوانه : الجزء الأول 

الوثائق التي تتمكن منها و یتضمن البنود الإداریة العامة المتعلقة بشروط تأهیل المترشحین 
المترشحین لتقدیم عروضهم اختیار، ویحدد هذا الجزء یمهاملفات الترشح وكذا كیفیات تقد

:المتعلقة على الخصوص بما یأتي 

.ؤهلة المطلوبة لتسییر المرفق العاموهي الشهادات الم: القدرات المهنیة

.وهي الوسائل البشریة والمادیة والمراجع المهنیة: التقنیةالقدرات 

وهي الوسائل المالیة المبررة بالحصائل المالیة والمحاسبة والمراجع :القدرات المالیة
.المصرفیة

:ویتضمن " دفتر العروض " عنوانه : الجزء الثاني 

تتمثل في كل المعلومات المتعلقة بكیفیات تقدیم العروض واختیار : والتقنیةالبنود الإداریة 
، وكذا كل البیانات العام المعنيالمفوض له والبنوذ التقنیة المطبقة على تفویض المرفق 

.العام محل التفویضالوصفیة والتقنیة المتعلقة بتسییر المرفق 

بالمقابل المالي لفائدة المفوض له أو لفائدة التي تحدد الترتیبات المتعلقة :البنود المالیة
مستعملو المرفق العام المعني الاقتضاءالسلطة المفوضة أو ذلك الذي یدفعه عند 

1بالتفویض

تحدید دفتر الشروط إلى أن 199-18رقممن المرسوم التنفیذي24ونصت المادة 
حیث یكون بموجب قرار ،ذجي لبعض المرافق العمومیة، إذا استدعت الحاجة إلیهیكون نمو 

2.مستشرین وزیر المالیة والوزیر المكلف بالجماعات الإقلیمیة

.السابقالمرجع ،199-18من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة . 1
.المرجع نفسه،24المادة . 2
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.تفویض المرفق العاماتفاقیةبرام مرحلة إ:الفرع الثاني

شفافیة جملة من الإجراءات التي تتضمن من خلالها الباحترامتلتزم الهیئة المفوضة 
:، وتتمثل هذه الإجراءات في مایليالمفوض لهاختیارفسین وذلك بهدف المساواة بین المتناو 

.عن الطلب على المنافسة موضوع التعاقدالإعلان المسبق : أولا

مبدأ الشفافیة ولضمان منافسة أكبر بین س ریتكیعتبر الإعلان إجراء ضروري ل
1.المترشحین على أساس معاییر موضوعیة تضعها الإدارة بصفة مسبقة

، وهو نقیض السریة یقصد به إیصال العلم إلى خطوات التعاقدعلان المسبق أولى یعد الإ
جمیع الراغبین في التعاقد وإبلاغهم عن رغبة الإدارة في التعاقد وكیفیة الحصول على شروط 

2.التعاقد

.لزامیة الإعلان عن المنافسةإ-1

لحریة الوصول إلى ضبط المشرع الأطر التي تعلن بها السلطة المفوضة تكریسا
على الهیئة 199-18رقممن المرسوم التنفیذي 25، جاء في المادة الطلب العمومي

سیلة و ك من خلال النشر والإعلان الواسع، وبكل ، وذللمفوضة إعلان الطلب على المنافسةا
3.مناسبة ذلك

، "التسییر المفوض للمرافق العامة للقطاع الخاص" باهیة مخلوف، تأثیر المنافسة على فكرة المرفق العام، ملتقى حول. 1
.4، ص2011جامعة بجابة، الجزائر، 

ات تفویض المرفق العمومي كضمانة قانونیة لمكافحة الفساد الإداري طبقا لأحكام ءشفافیة إجرا"، برارمة صبرینة. 2
،، سطیف، جامعة محمد لمین دباغین03، العدد الاجتماعیةمجلة الآداب والعلوم ،"199- 18التنفیذي رقم المرسوم 

.357ص ،2020
.، المرجع السابق199-18رقممن المرسوم التنفیذي25المادة راجع . 3



لاتفاقیة تفویض المرفق العامشكلیةالضوابط ال:ثانيالفصل ال

71

فسة إثارة المنا، لأنه هو الذي یؤدي إلى نافسة الحرة موضع التطبیق الفعليالإعلان یضع الم
یوجد مجالا حقیقیا للمنافسة بین الراغبین ، فبدون الإعلان لافافیةشضمن مناخ المساواة وال

1.في التعاقد مع الإدارة

.كیفیة الإعلان ومضمونه-2

یمیز هذا الإجراء من أجل تطبیق مبدأ المساواة هو النشر والإشهار لضمان أهم ما
سلطة المفوضة بنشر الطلب لمن العروض، تقوم امتعددةمجموعة مختلفة و الحصول على 

2.ل في جریدتین یومیتین باللغتین الوطنیة والأجنبیةقالمنافسة وإشهاره وجوبیا على الأعلى 

:صراحة على أنه199-18رسوم التنفیذي رقم ممن ال25المادة علیهنصتهذا ما 
، یجب إشهاره ةوبكل وسیلة مناسببشكل واسع یجب أن یتم نشر الطلب على المنافسة " 

3" على الأقل في جریدتین یومیتین باللغة الوطنیة والغة الأجنبیة 

بعض على إمكانیة إعفاء 199-18من المرسوم التنفیذي رقم26لكن نصت المادة 
، من إجباریة الإشهار المفوضة أن تعلل نشاطها، نظرا لحجمها ونطاق المرافق العمومیة

4.الإجراءلجوئها لهذا 

.إیداع العروض: ثانیا
وإیداع العروض من ، تلیها مرحلة تقدیم من مرحلة الإعلان عن المنافسةالانتهاءبعد 

ج المحدد من طرف ذحسب النمو ، حیث یتوجب علیهم تقدیم عروضهم طرف المتعاملین
5.المصلحة المتعاقدة في الآجال التي تحددها المصلحة المتعاقدة 

.31، المرجع السابق، ص كریمش إیمان.1
.26، ص عافیة، المرجع السابقعمار بو .2
.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم25المادة. 3
.، المرجع نفسه26المادة . 4
ذكرة لنیل شهادة ماستر في ، متعاقدة في مجال الصفقات العمومیة، سلطات المصلحة المموساوي صارة، بن عمرة مهدیة.5

.36ص ،2020، امعة مولود معمري، تیزي وزوجالحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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.روضمدة إیداع الع-1

، الإعلان عن المنافسة المعلن عنهاقد یستجیب العدید من المتعاملین بخصوص 
بمدة صلاحیة وتسمى هذه المدة لاستلامهایرسل العارضون عروضهم في المدة المحددة 

1.، ویشترط أن تكون هذه المدة كافیة لتقدیم العارضین عروضهمالعروض

یأخذیجب أن "199-18من المرسوم التنفیذي رقم 28المادة فيعكما نص المشر 
، عبر فسح المجال أمام مشاركة في الحسبان مدة تحضیر العروضتاریخ إیداع العروض 

.أكبر عدد من المتنافسین

إذا صادف تاریخ إیداع العروض یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة فإنه یتم تمدیده إلى یوم 
.العمل الموالي 

بطلبوأاحدة بمبادرة من السلطة المفوضة تمدید المدة المحددة لإیداع العروض مرة و یمكن 
.معلل من أحد المترشحین

یخضع تاریخ إیداع العروض في حالة تمدیده إلى قواعد الإشهار المنصوص علیها في 
2"من هذا المرسوم 25المادة 

سلطة التقدیریة للسلطة التركعروض من طرف السلطة المفوضة و إن تحدید أجال تحضیر ال
یسمح بتكریس منافسة الآجالالمنافسة، لأن تحدید بدأالمفوضة، یعتبر بمثابة إهدار لم

ایل حتالیداع العروض بغیة منع إحدید أجل حقیقیة ونزیهة، لذا كان لابد على المشرع من ت

، مذكرة لنیل شهادة 247-15تفویض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي ي فطیمة، سدرایة أم الخیر، حملاو . 1
.20، ص2017/2018، قالمة، 1945ماي 08الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.، المرجع السابق198-18رقم التنفیذيمن المرسوم 28المادة . 2
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المساواة بین من قبل السلطة المفوضة، مما یؤدي إلى عدم نزاهة العملیة التعاقدیة، وعدم
1.المتنافسین مع إمكانیة تمدید تاریخ إیداع العروض

بعد التاریخ أو الساعة استلامهاعلى أنها لا تؤخد الملفات التي یتم 29نصت المادة 
2.المحددة في إعلان الطلب على المنافسین

.العروضإیداعكیفیة -2

واحد تكریسا الإیداع في مكانحمایة للمنافسة بین المتعهدین أوجب المشرع أن یكون 
افة إلى إحاطة مضمون العرض بالسریة وعدم جواز الإطلاع ضللشفافیة والمساواة، بالإ

3.علیها من قبل الغیر

رقممن المرسوم30تشتمل التعهدات على ملفات الترشح كما نصت علیها المادة 
، رقم السجل التجاريللشركة، مستخرج ، القانون الأساسي تصریح بالنزاهة18-199

اضعین للقانون الجزائري أو المترشحین الأجانب خف الجبائي فیما یخص المترشحین الالتعری
.الذین سبق لهم العمل في الجزائر

أن تقدم الملف في ، یجب المترشحین مذكورة في دفتر الشروطكل وثیقة تسمح بتقییم قدرات 
وانتقاءاختیارطرف لجنة إلا منیفتح لا(، تكتب علیه عبارة ظرف مغلق ومبهم

4).العروض

، مذكرة لنیل شهادة 199- 18جاز أحلام، طرق إبرام عقود تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم ح. 1
.41، ص2020الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 29المادة  . 2
.34، ص السابق، المرجع انكریمش إیم.3
.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم  30لمادة اراجع . 4
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.وتقییم العروضاختیار: ثالثا

على مجموعة من الضوابط یجب على السلطة 199-18نص المرسوم التنفیذي رقم 
:المشرع إلى مرحلتینهاالمفوضة التقید بها ، فقسم

.مرحلة فتح الأظرفة-1

العروض بفتح الأظرفة في جلسة علنیة وتسجیل جمیع وانتقاءاختیارتقوم لجنة 
1ؤشر من مسؤول السلطة المفوضةمالوثائق المقدمة من المترشحین في سجل خاص مرقم و 

من دفتر ذلك في الیوم والساعة المحددة في إعلان الطلب على المنافسة وفق الجزء الأول 
2.بترتیبهاین یتم فحص ملفات الترشح المقدمة والقیام أالشروط 

من الیوم الموالي ابتداءتقوم اللجنة كذلك في جلسة مغلقة بدراسة ملفات الترشح 
لجلسة فتح الأظرفة وعلى إثر هذه المرحلة تقوم اللجنة بإعداد قائمة المترشحین المقبولین 
الذین یستوفون شروط التأهیل للجزء الأول من دفتر الشروط والمعاییر المحددة في طلب 

3.نافسةعلى الم

.تقییم العروض-2
یكون تقییم العروض من قبل لجنة تتشكل من مستشارین فنیین ومالیین وقانونیین 

رف حیث تقوم اللجنة بدراسة العروض المقدمة من ط، على أعلى درجة من الكفاءة
، وبعد ذلك تقوم التنقیط المحدد في دفتر الشروط، حسب سلم المترشحین المقبولین وتقییمها

من المرسوم 31نصت علیه المادة وهذا ماقائمة العروض مرتبة ترتیبا تفضیلیابإعداد
4.السالف الذكر199-18رقمالتنفیذي

.السابقالمرجع، 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 31المادة راجع. 1
.205بركیبة حسام الدین، المرجع السابق، ص.2
.السابق، المرجع 199-18رقممن المرسوم التنفیذي31المادة راجع. 3
.هع نفسالمرج31لمادة راجع ا. 4
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ترسل اللجنة رأیها الذي یكون في الغالب في شكل تقریر إلى السلطة المفوضة تقترح فیه إسم 
تقترح أحد لعدم توفر المترشح أو أكثر لتفاوض معه لتبیان العوامل الدافعة كما أنها قد لا

1.الضمانات والقدرات الكافیة لدى المترشحین

وتقدیم ین المقبولین إلى سحب دفتر الشروطحتقوم السلطة المفوضة بدعوة المترشو 
یمكن للمترشح المقبول أن یقدم أكثر من ، وتجدر الإشارة أنه لاعروضهم بكل وسیلة ملائمة

2.عرض واحد

.مرحلة المفاوضات: رابعا

وانتقاءاختیارتقوم لجنة عندما یتم سحب دفتر الشروط من قبل المترشحین المقبولین
بدعوة النترشخین كتابیا ومفاوضتهم فیما یخص عروضهم كل على حدة وهو ماضالعرو 

198.3-18من المرسوم التنفیذي رقم 35تنص علیه المادة 

الحریة اضات حرة  لهتقوم السلطة المختصة باختیار المفوض إلیه عن طریق مفاو 
تشاء من العروض المقدمة بحیث نجد هذه الحریة لیست قیدا على الاختیار مااختیارفي 

4.وإنما هو تحقیق للشفافیة والوضوح

أثناء المفاوضات یمكن إجراء تعدیلات محددة للعروض المقدمة والتي یقتضیها موضوع 
5.العارضینج عن مبدأ المساواة بین معقد بشرط عدم الخرو 

صام صبرینة، تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ع. 1
.127، ص2020في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.، المرجع السابق199-18رقمالمرسوم التنفیذيمن 32لمادةراجع ا. 2
.، المرجع نفسه35المادة .3
.136، ص2000، تفویض المرفق العام، دار النهضة، القاهرة، محمدعبد اللطیف .4
.36بولكور عبد الغاني، المرجع السابق، ص. 5
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تحرر اللجنة محضر مفاوضة وتقییم العروض خلال كل جلسة مفاوضة وتقوم من خلال 
1.هذه المفاوضات تحریر محضر یتضمن قائمة العروض المدروسة والمرتبة ترتیبا تفضیلیا

.إجراء المنح المؤقت: خامسا

:"ى أنهعلالسلطة قرار المنح المؤقت للتفویض ویعرفه الدكتور عمار بوضیافتتخذ
إجراء إعلامي تحظر بموجبه الإدارة المتعاقدة المتعهدین والجمهور باختیارها المؤقت وغیر 

2".النهائي لمتعاقد نظرا لحصوله على تنفیذ فیما یخص العرض التقني والمالي 

.الإعلان عن المنح المؤقت-1

السلطة الإعلان عن المنح المؤقت یحقق الشفافیة من خلال مراقبة مدى نزاهة 
وضوعیة ودقیقة مقررة المختصة في فحص العطاءات وانتقاء أفضل عرض وفقا لمعاییر م

3.تفویضات المرفق العمومياتفاقیاتالقرارات المتعلقة بإبرام لاتخاذمسبقا 

على أنه 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 41المادةالفقرة الأولى والثانیةنصت
من 73مسؤول السلطة العمومیة قرار المنح المؤقت للتفویض وفقا لأحكام المادة یتخذ" 

سبتمبر16الموافق ل 1436ذو الحجة عام 2المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم 
، ویتم إشهار هذا القرار وفق نفس الكیفیات المنصوص علیها في والمذكور أعلاه2015
.من هذا المرسوم 25المادة 

.السابقالمرجع ،199-18من المرسوم التنفیذي رقم 35ادة لمراجع ا.1
قضائیة، دط، دار الهدى للنشر - تشریعیة- بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة ، دراسة فقهیة.2

.65، ص2018والتوزیع، الجزائر، 
، مذكرة لنیل شهادة 198- 18ر حسین ، آلیات تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم فغالي رابح ، بوبقا.3

.36، ص 2021یة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة الجیلالي بونعامة ، خمیس ملیانة ، الماستر ، كل
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الة التراضي بعد حالمؤقت لتفویض المرفق العام في ندما یتعلق الأمر بقرار المنحع
سب حجم ونطاق نشاط المرفق حار القرار بجمیع الوسائل المتاحة، ، فإنه یتم إشهالاستشارة

1."العام

.الطعون والآجال-2

حق الطعن من أهم الإجراءات التي تضمن تكریس لمبدأ الشفافیة إجراءات إبرام 
العمومي بصفة خاصة في حالة عدم تفویض المرفق واتفاقیاتالعقود الإداریة بصغة عامة 

2.تفویض المرفق العمومياتفاقیةقواعد إبرام تراماح

على حق 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 42نص المشرع الجزائري في المادة 
المنح المؤقت كل مترشح شارك في الطلب على المنافسة أو التراضي الطعن في قرار 

) 20(یتعدى عشرین ، یرفع الطعن لدى لجنة تفویضات المرفق العام ، في أجل لاللتفویض
وفي مرحلة ثانیة تقوم لجنة .من تاریخ إشهار قرار المنح المؤقت للتفویضابتداء، یوما

20یتعدى القرار المتعلق به في أجل لاذواتخاتفویضات المرفق العام بدراسة ملف الطعن 
، وعلى اللجنة أن تعلل قرارها وتبلغه إلى السلطة الطعناستلامهامن تاریخ ابتداء، ومای

3.المفوضة وصاحب الطعن

من المنح المؤقت للتفویض دإذا رفض المترشح المستفییمكن للسلطة المفوضة 
أن تقوم بإلغاء المنح المؤقت للتفویض وأن تلجأ إلى المترشح الاتفاقیةبتبلیغ الإشعاراستلام

من المرسوم التنفیذي 43نصت علیه المادة التالي الوارد في قائمة العروض المسجلة هذا ما
199.4-18رقم 

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 41المادة . 1
.363برارمة صبرینة، المرجع السابق، ص. 2
.المرجع السابق، 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 42المادة . 3
.السابقالمرجع، 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 43المادةراجع.4
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.لأطر رقابیة صارمةتفویض المرفق العامتنفیذ اتفاقیة إخضاع إبرام و : المبحث الثاني

من المرسوم 03نجاعة الخدمة العمومیة المنصوص علیها في المادة إلىلكي نصل 
المتعلق بتفویض المرفق العام، لم یكتفي التنظیم المعمول به بالتزام 199-18رقمالتنفیذي

بالإبرام وإنما امتد ذلك إلى تدخل السلطة المفوضة في عملیة التنفیذ خلال الضوابط المتعلقة 
. تمكینها من ممارسة وظیفتها الرقابیة على تنفیذ اتفاقیة التفویض

إذن لا تتحقق هذه النجاعة إلا عن طریق القواعد المتعلقة بالرقابة على إبرام هذه 
).المطلب الثاني(بالرقابة على تنفیذ الاتفاقیة ، ثم القواعد المتعلقة)المطلب الأول(الاتفاقیة 

.برام اتفاقیة تفویض المرفق العامإالرقابة على القواعد المتعلقة ب:وللب الأ المط

تخضع تفویضات المرفق العام إلى رقابة قبلیة ورقابة بعدیة من طرف السلطة 
ر الأعمال بشكل المفوضة من أجل تحقیق الفعالیة وضمان حقوق السلطة المفوضة وسی

منتظم ومستمر داخل المرفق العام موضوع التفویض مما یضمن دیمومة الخدمة العمومیة 
.وحمایة المال العام

الفرع (تتم هذه الرقابة من خلال الرقابة الداخلیة بواسطة لجنة اختیار وانتقاء العروض
).  رع الثانيالف(والرقابة الخارجیة بواسطة لجنة تفویضات المرفق العام ) الأول

.الرقابة الداخلیة:ولالفرع الأ 

في إطار الرقابة الداخلیة لجنة اختیار وانتقاء العروض تنشئ السلطة المفوضة
موظفین ) 6(لاقتراح مترشح یتم انتقاؤه لتسییر المرفق العام، تتكون هذه اللجنة من ستة 

مؤهلین من بینهم الرئیس، یعینهم مسؤول السلطة المفوضة، وتحدد اللجان نظامها الداخلي 
سنوات قابلة ) 3(نظرا لكفائتهم لمدة ثلاث ، كما یتم اختیار أعضاء اللجنة1بموجب مقرر

.المرجع السابق،199-18من المرسوم التنفیذي رقم 75راجع المادة .  1
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تظهر مهام هذه اللجنة في الرقابة عند فتح العروض، عند فحص ملفات التعهد، . 1للتجدید
.عند فحص العروض، وعند المفاوضات

.ر وانتقاء العروض عند فتح العروضمهام لجنة اختیا: أولا

ي جلسة علنیة تكریسا لمبدأ تقوم لجنة اختیار وانتقاء العروض في مرحلة أولى، وف
وتقوم . شفافیة الإجراءات بفتح الأظرفة وتسجیل جمیع الوثائق المقدمة من طرف المترشحین

:اللجنة خلال هذه المرحلة بالمهام الآتیة

.التأكد من تسجیل ملفات التعهد أو العروض في سجل خاص-

.القیام بفتح الأظرفة-

ن أو المترشحین الذین تم انتقائهم، حسب الحالة، إعداد القائمة الاسمیة للمترشحی-
.وتاریخ وصول الأظرفة

.إعداد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل ملف تعهد وكل عرض-

.تحریر محضر اجتماع یوقعه كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة-

تحریر محضر عدم الجدوى عند الاقتضاء، یوقعه كل الأعضاء الحاضرین خلال -
.جلسةال

تسجیل أشغالها خلال هذه المرحلة في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه من مسؤول 
. 2السلطة المفوضة

.المرجع السابق،199-18رقممن المرسوم التنفیذي76راجع المادة .  1

.المرجع نفسه،77/1راجع المادة .  2
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.مهام لجنة اختیار وانتقاء العروض عند فحص ملفات التعهد: ثانیا

تأتي مهمة فحص ملفات التعهد كمرحلة ثانیة ابتداء من الیوم الموالي لإتمام عملیة 
.مغلقةفتح الأظرفة في جلسة 

تقوم لجنة اختیار وانتقاء العروض اعتمادا على المعاییر المحددة في دفتر الشروط 
:وكذلك المعاییر المحددة في الطلب على المنافسة بالمهام الآتیة

دراسة الضمانات المالیة والمهنیة والتقنیة للمترشحین وكذا كفاءاتهم التي تسمح لهم بتسییر -
.یر المحددة في دفتر الشروطالمرفق العام حسب المعای

.إقصاء ملفات التعهد غیر المطابقة للمعاییر المحددة في دفتر الشروط-

. إعداد قائمة المترشحین المقبولین لتقدیم عروضهم وتبلیغها للسلطة المفوضة-

.تحریر محضر اجتماع یوقعه كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة-

الاقتضاء یوقعه كل الأعضاء الحاضرین خلال تحریر محضر عدم الجدوى، عند -
.الجلسة

تسجیل أشغالها المرتبطة بدراسة الملفات في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه مسبقا من -
.1مسؤول السلطة المفوضة

.مهام لجنة اختیار وانتقاء العروض عند فحص العروض: ثالثا

.جدا تقتضي الدقةتقوم اللجنة في جلسة سریة بفحص العروض، وهي مرحلة مهمة

:تكلف لجنة اختیار وانتقاء العروض في هذه المرحلة القیام بالمهام الآتیة

.، المرجع السابق199-18المرسوم التنفیذي رقم من 77/2راجع المادة .  1
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.دراسة عروض المترشحین المنتقین أولیا-
. إقصاء العروض غیر المطابقة لدفتر الشروط-
.إعداد قائمة العروض المطابقة لدفتر الشروط مرتبة ترتیبا تفضیلیا-
.الأعضاء الحاضرین خلال الجلسةتحریر محضر اجتماع یوقعه كل -
تحریر محضر عدم الجدوى عند الاقتضاء یوقعه كل الأعضاء الحاضرین خلال -

.الجلسة
تسجیل أشغالها المتعلقة بدراسة العروض في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه من -

.طرف مسؤول السلطة المفوضة
طة المفوضة، دعوة المترشحین الذین تم انتقائهم كتابیا وعن طریق مسؤول السل-

.1لاستكمال عروضهم، عند الاقتضاء
. مهام لجنة اختیار وانتقاء العروض عند المفاوضات: رابعا

تعتبر مرحلة المفاوضات آخر مرحلة تقوم بها لجنة اختیار وانتقاء العروض، حیث 
:تقوم بالهمام الآتیة

بالمفاوضات، عن طریق دعوة المترشح أو المترشحین الذین تم انتقائهم، المعنیین -
.مسؤول السلطة المفوضة

التفاوض مع كل مترشح معني بالمفاوضات، كل على حدة، مع احترام بنوذ اتفاقیة -
.199-18من المرسوم التنفیذي رقم 48التفویض المحددة في المادة 

.محضر المفاوضات على اثر كل جلسة تفاوضإعداد-
.من طرفها مرتبة ترتیبا تفضیلیاتحریر محضر یضم قائمة العروض المدروسة -
.2اقتراح المترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة المفوضة لمنحه التفویض-

.المرجع السابق،199-18من المرسوم التنفیذي رقم 77/3راجع المادة .  1

.المرجع نفسه،77/4راجع المادة .  2
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.الرقابة الخارجیة:الفرع الثاني

199-18رقممن المرسوم التنفیذي78المادة إطاري فلطة المفوضةستنشئ ال
وفي إطار الرقابة الخارجیة، لجنة تفویضات المرفق العام، وبهذا تكون هذه اللجنة تساعد 
السلطة المفوضة في مجال التحضیر لإبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام بكل مراحلها، 

، ثم المهام التي تقوم بها هذه للجنة )أولا(تشكیلة لجنة تفویضات المرفق العام إلىسنتطرق 
). ثانیا(

. تشكیلة لجنة تفویضات المرفق العام: أولا

تتشكل لجنة تفویضات المرفق العام من ستة أعضاء سواء على مستوى البلدیة أو 
:الولایة محددین كالآتي

:لجنة تفویضات المرفق العام على مستوى الولایة-1

. ممثل عن الوالي المختص إقلیمیا، رئیسا-
.من السلطة المفوضة) 2(ممثلین -
.ممثل عن المجلس الشعبي الولائي-
.ممثل عن المدیریة الولائیة للبرمجة ومتابعة المیزانیة-
.ممثل عن المدیریة الولائیة للأملاك الوطنیة-

:البلدیةلجنة تفویضات المرفق العام على مستوى_2

.ممثل عن رئیس المجلس الشعبي البلدي، رئیسا-
.من السلطة المفوضة) 2(ممثلین -
.المجلس الشعبي البلديممثل عن -
.ممثل عن المصالح غیر الممركزة للأملاك الوطنیة-
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.ممثل عن المصالح غیر الممركزة للمیزانیة-

تتدرج اتفاقیات تفویض المرفق العام التي تبرمها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، 
ضمن اختصاص لجنة تفویض المرفق العام المنشأة على مستوى السلطات التي تمارس 

.1لوصایة علیهاا

العام بموجب قرار معلل من مسؤول كما یتم تعیین أعضاء لجنة تفویضات المرفق
السلطة المفوضة، بناء على اقتراح من السلطة التي ینتمون إلیها، لمدة ثلاث سنوات قابلة 

.2للتجدید

.مهام لجنة تفویضات المرفق العام: ثانیا

:بمجموعة من المهام والمتمثلة فيتكلف لجنة تفویضات المرفق العام 

:الموافقة على مشاریع دفاتر الشروط المتضمنة تفویض المرفق العام-1

تختص لجنة تفویضات المرفق العام بالتأكد من مضمون دفتر الشروط المتعلق بتفویض 
المرفق العام البنود التنظیمیة والبنود التعاقدیة التي یجب أن توضح كیفیات إبرام اتفاقیة 

فویض المرفق العام وتنفیذها، ومدى تحدید معاییر اختیار المترشحین التي یجب أن تكون ت
موضوعیة وغیر تمییزیة ولا اقصائیة وذلك من خلال تحدید المعاییر المهنیة والمعاییر التقنیة 

.3والمالیة

.،المرجع السابق199-18رقممن المرسوم التنفیذي79راجع المادة .  1

.، المرجع نفسه 80راجع المادة .  2

.، المرجع نفسه13المادة راجع .  3
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:الموافقة على مشاریع اتفاقیات تفویض المرفق العام-2

المتبعة في اختیار المفوض له الإجراءاتتقوم لجنة تفویضات المرفق العام بمراقبة 
المادة إطارفتقوم السلطة المفوضة في . المتعلقة بالإعلان المسبق واختیار وانتقاء العروض

بدعوة المترشحین المقبولین، بكل الوسائل الملائمة، 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 32
.1ر الشروط وتقدیم عروضهمإلى سحب دفت

إبرامإلىتنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام أن تلجأ إطاركما یمكن للسلطة المفوضة في 
فالملحق وثیقة تعاقدیة تابعة لاتفاقیة . 2ملاحق، وذلك وفقا لتنظیم تفویضات المرفق العام

حوال أن یخص الملحق التفویض، ولا یبرم خارج الآجال التعاقدیة، ولا یمكن بأي حال من الأ
تعدیل موضوع الاتفاقیة، أو انجاز استثمارات أو خدمات تكون على عاتق المفوض له، 

وتعدیل مدة الاتفاقیة باستثناء الحالات المذكورة في القسم الثاني  من المرسوم التنفیذي رقم   
خارجیة كما أن الملحق شأنه شأن اتفاقیة التفویض من حیث خضوعه للرقابة ال. 18-1993

القبلیة وذلك باعتباره وثیقة تعاقدیة ملحقة بالاتفاقیة، فیبرم ویعرض على اللجنة في حدود 
آجال التنفیذ التعاقدیة الخاصة بالاتفاقیة الأصلیة وبالتالي فان السلطة المفوضة لا یمكنها 

.4الشروع في تنفیذ بنود الملحق قبل الحصول على موافقة لجنة تفویضات المرفق العام

:دراسة الطعون المودعة إلیها من قبل المترشحین غیر المقبولین-3

المتعلق بتفویض المرفق العام مبدأ حریة الوصول 199-18كرس المرسوم التنفیذي رقم 
إلى الطلبات العمومیة، ومبدأ المساواة في معاملة المترشحین ومبدأ شفافیة الإجراءات، وهو 

.، المرجع السابق199- 18من المرسوم التنفیذي 32المادة .  1

.، المرجع نفسه58راجع المادة .  2

.، المرجع نفسه59راجع المادة .  3

، جامعة السیاسیةمجلة الحقوق والعلوم ،"الإقلیمیةعلى تفویضات المرفق العام للجماعات الإداریةالرقابة "أونیسي لیندة،. 4
.38، ص 2020، 14الغرور، الجلفة، العدد عباس
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ما یظهر جلیا من خلال تنظیمه لإجراء فحص الطعون في المنح المؤقت للتفویض في 
التي جاءت فاصلة في هذا المجال مانحة الحق للمترشح المحتج على رفع الطعن 42مادته 

في المنح المؤقت للتفویض أمام لجنة تفویضات المرفق العام وذلك في أجل لا یتعدى 
قرار المنح المؤقت للتفویض في جریدتین یومیتین باللغة رإشهایوم من تاریخ ) 20(عشرون 

.  1الوطنیة واللغة الأجنبیة

نجد أن لجنة تفویضات المرفق العام تقوم بدراسة ملف 42/2نص المادة إلىوبالرجوع 
یوما، ابتداء من تاریخ ) 20(الطعن واتخاذ التقریر المتعلق به في أجل لا یتعدى عشرون 

.2السلطة المفوضة وصاحب الطعنإلىوتبلغ اللجنة قرارها المعلل استلامها الطعن، 

.منح التأشیرات للاتفاقیات المبرمة-4

تبقى اتفاقیة تفویض المرفق العام بعد المنح النهائي مجرد مشروع اتفاقیة، حیث 
التأشیرات علیها من قبل لجنة تفویضات المرفق العام طبقا لما هو إجراءإلىتحتاج 

، حیث تملك الحریة في منح هذه 199-18من المرسوم رقم 81ي المادة منصوص ف
التأشیرة أو رفضها فبعد دراسة الملف والتأكد من أنه كامل مستوفي كل الشروط القانونیة 
تقرر الجنة منح التأشیرة التي تعتبر تصرفا قانونیا لها أما حالة الرفض التي لم ینص علیها 

ذكر یمكن أن یعود سببها الى قیام حالة قانونیة تعاینها اللجنة من المرسوم التنفیذي السابق ال
. 3حیث وجود مخالفة للتشریع أو التنظیم المعمول به

.38أونیسي لیندة، المرجع السابق، ص . 1
.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي رقم 42/2راجع المادة .  2

.38أونیسي لیندة، المرجع السابق، ص .  3
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.تفویض المرفق العاماتفاقیةلرقابة على تنفیذ اعد المتعلقة باو لقا: المطلب الثاني

لتي تمكنها االعام،فاقیة تفویض المرفق اتبسلطة رقابیة على تتمتع السلطة المفوضة 
، والتأكد تفویض المرفق العاممن ضمان متابعة منتظمة ومستمرة لأنها تعتبر المسؤولة عن 

.وفق الشروط المنصوص علیها في العقدالتعاقدیةلالتزاماتهمن مدى تنفیذ المفوض له 

، )الفرع الأول(تفویض المرفق العام اتفاقیةالسلطة المفوضة تمارس رقابة مباشرة على إذاً 
).الفرع الثاني(ورقابة غیر مباشرة 

.تفافیة تفویض المرفق العاماالرقابة المباشرة على : رع الأولالف

هي الرقابة التي تمارسها السلطة المفوضة وتباشرها بنفسها على تفویض المرفق العام 
:وفق أسالیب مباشرة وهي

.الرقابة المیدانیة: أولا

تقوم السلطة المفوضة برقابة میدانیة ذلك بإجراء عملیات رقابیة على المرفق العام 
، وعلى وجه لأداء واجبهمالأزمةیات التحقیق المفوض، إذ یمكنهم في أي وقت إجراء عمل

.1والقیاسات اللازمةالاختباراتالخصوص إجراء 

باتفاقیةكما تقوم السلطة المفوضة بالإطلاع على كل الوثائق والمستندات ذات الصلة 
المفوض له لقواعد سیر المرفق العام المحددة في دفتر احترامالتفویض، للوقوف على مدى 

، ویلتزم المفوض له بوضع كافة الوثائق المرفق العامتفویض اتفاقیةالشروط ومتابعة تنفیذ 
2لسلطة المفوضة سواء كانت مالیة أو تقنیة الضروریة لتقییم الخدمة العمومیةالتي تطلبها ا

.699شباب حمیدة، بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص. 1
.39اونیسي لیندة، المرجع السابق، ص.2
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المرفق العامالمتعلق بتفویض199-18التنفیذي رقم من المرسوم 82نصت المادة 
تفاقیة تفویض المرفق العام وتقوم هذه الصفة،اتتابع السلطة المفوضة تنفیذ " :على أنه

وكذا التقاریر السداسیة التي لمفوض وكل الوثائق ذات الصلة،بمراقبة میدانیة للمرفق العام ا
1".یعدها المفوض له

.الرقابة على المستندات: ثانیا

احترامیلتزم المفوض له بإعداد تقاریر دوریة وإرسالها للسلطة المفوضة في ظل 
2.تفویض المرفق العاماتفاقیةالكیفیات والآجال المنصوص علیها في 

تضمنه التقریر من معلومات المفوضة تقییم جودة الخدمات من خلال ماتقوم السلطة 
برنامج سیما تلك المتعلقة بالوسائل الفنیة المستخدمة في تشغیل المرفق العام، وكذلك لا

سیما من خدماته لاالمستفیدینتلبیة المرفق للحاجیات التي یطلبها ،تحدیث الوسائل الفنیة
إلى یة الخدمات ونشر المعلومات المتعلقة بالمرفق العام فیما له علاقة بمواعید تأد

الجمهور وكذلك التعریفات المفروضة أداء الخدمات إلى استقبالین وشروط دالمستفی
3.ومدى تناسبها مع الخدمات المؤاداةالمستفیدین

.اجتماعالرقابة عن طریق عقد : ثالثا

دوریة كل ثلاث أشهر لتقییم نجاعة التسییر اجتماعاتتقوم السلطة المفوضة بعقد 
تقوم اجتماعمبادئ المرفق العام، وبعد كل احتراموالتأكد من جودة الخدمات المقدمة ومدى 

، ذلك نظرا 4الاقتضاءالسلطة المفوضة بإعداد تقریر شامل ترسله إلى السلطة الوصیة عند 

.، المرجع السابق199-18رقممن المرسوم التنفیذي82المادة .1
.، المرجع نفسه82/2المادة .2
.39اونیسي لیندة، المرجع السابق، ص.3
.، المرجع السابق199-18رقممن المرسوم التنفیذي83المادة .4
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ال العام وذلك بمراقبة ومراجعة ما تقوم للدور الكبیر الذي تقوم به هذه الأخیرة في حمایة الم
.1تبرمه الجماعات الإقلیمیة من تفویضاتبه مرافقها المحلیة وتسلیط الضوء على ما

.تفویض المرفق العاماتفاقیةالرقابة غیر مباشرة على تنفیذ : الفرع الثاني

لمواطنین وإشباع حقوق االاجتماعیةإنشاء المرافق العمومیة هو تحقیق العدالة إن 
أي أنها آلیة لتركیز مشروعیة الدولة، لذلك یتبین أن السبب من ةوالاجتماعیالاقتصادیة

إحداث المرافق العمومیة المحلیة تتمثل في تحقیق المصلحة العامة المرتبطة بتقدیم خدمات 
لمتطلباتهم، وهذا لاوالاستجابةعمومیة، فالمؤسسة ملزمة بضمان حقوق مستخدمي المرفق 

طلب إلا بصیغة تتضمن تكریس المبادئ التي حددها الدستور الجزائري ومختلف یت
.2النصوص القانونیة

الاستغلالالمرفق العام وحسب طبیعة هذا استغلالیلتزم المفوض له طوال مدة 
المرفق العام لاسیما استخدامبنشر أو إشهار إعلان یتضمن الشروط الرئیسیة بخصوص 

ین المعنیین من المرفق العام، كما دالتعریفات وساعات العمل والمستفیمنها مبلغ الأتاوى أو 
المرفق العام بفتح سجل خاص یوضع تحت تصرف استغلالیلتزم المفوض له أثناء 

ویكون مؤشرا علیه من السلطة واقتراحاتهممستخدمي المرفق العام، بغرض تدوین شكاویهم 
3.المفوضة

.39السابق، اونیسي لیندة، المرجع .1
199-18آلیات الرقابة على تفویضات المرافق العامة للجماعات الإقلیمیة في ظل المرسوم التنفیذي رقم "مراح أحمد، .2

، المجلد السادس، العدد الأول، كلیة المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، "المتضمن تفویضات المرفق العام
.991، ص2022جامعة بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة،

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي،85،84المادة . 3
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جمیع ذفوري لإعداد تقریر ومن خلاله تتخشكل تضع السلطة المفوضة لجنة تحقیق ب
التدابیر اللازمة لتدارك الوضع، وهذا في حالة إعلام السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له 

1:من طرف مستعملي المرفق العام المفوض في الحالات الآتیة

.إهمال أو تجاوز من قبل المفوض له-

.المرفق العام المعنيستغلالباالمفوض له الشروط المتعلقة احترامعدم -

.المساس بمبدأ من مبادئ تسییر المرفق العام والحفاظ علیه-

.المرفق العاماستغلالسوء -

إجمالا یمكن القول بشأن رقابة السلطة المفوضة البعدیة أنها عنصر مهم من عناصر 
الغایة من الرقابة التي تقوم بها السلطة ،المطبقة على تفویض المرفق العامالرقابة الإداریة

احترامالتفویض في ظل لاتفاقیةالسلیم التنفیذالمفوضة البعدیة تتمثل أساسا في التأكد من 
2.الاتفاقیةالآجال المنصوص علیها في 

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي، 86المادة .1
.40اونسي لیندة، المرجع السابق، ص. 2
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یتضح من خلال ما سبق أن تقنیة تفویض المرفق العام آلیة لتسییر المرافق العامة 
المباشرة اعتمدتها الدولة تعبر عن الانتقال من طریقة الإدارة المباشرة إلى طرق الإدارة غیر 

باعتبارها وسیلة فعالة لتلبیة حاجات المواطنین، لمسایرة التطورات الحاصلة على جمیع 
الأصعدة وفتح المجال أمام الطرق الحدیثة التي تسعى لإشراك القطاع الخاص في تسییر 

.وإدارة المشاریع العامة

لمرافق العامة لشخص من أشخاص تعهد الدولة من خلال هذه التقنیة إدارة واستغلال ا
القانون العام أو الخاص بصورة جزئیة أو كلیة لمدة محددة تحت إشرافها ورقابتها مقابل 

عائدات متضمنتا مجموعة من البنود تبین أطراف العقد وموضوع العقد ومدة التفویض      
.لمفوض لهوتقوم على مجموعة من العناصر التي تنظم العلاقة بین السلطة المفوضة وا

تم التطبیق الفعلي لتقنیة تفویض المرفق العام بصدور المرسوم التنفیذي رقم     
الذي یتعلق بتفویض المرفق العام، الذي سلط الضوء على كافة القواعد والأحكام 18-199

التي تنظم اتفاقیة التفویض من خلال تحدید الطرق والإجراءات المتعلقة بعملیة الإبرام  
على صیغتین لإبرامها تتمثل في الطلب على المنافسة كقاعدة عامة والتراضي واعتماده

كاستثناء، تم حصرها في حالات محددة لضرورة المصلحة، وجب إخضاعها لأطر رقابیة 
صارمة عند إبرام وتنفیذ الاتفاقیة لضمان الحفاظ على متابعة دائمة بغیة مراعاة المفوض 

خلالها رقابة داخلیة وخارجیة عند الإبرام، ورقابة بعدیة إلیه للمصلحة العامة، تمارس من 
.على كیفیة استغلال المفوض له للمرفق العام محل التفویض ضمانا لفعالیته وجودة خدماته

:بعد دراسة هذا موضوع توصلنا إلى النتائج التالیة

الجزائریة تعد تقنیة تفویض المرفق العام من الأسالیب الحدیثة التي طرأت على الدولة -
.خاصة مع تزاید الحاجات العامة للمواطنین
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تحدید مجال تطبیق اتفاقیة تفویض المرفق العام في ظل صدور المرسوم التنفیذي رقم -
المتعلق بتفویض المرفق العام وتبیان مختلف الضوابط الموضوعیة والشكلیة 18-199

. الواجب احترامها

ص في ادارة وتسییر المرافق العامة بعد عجزها عن لجأت الدولة إلى إشراك القطاع الخا-
مواجهة أزمة التمویل العمومي الذي أثقل كاهل الدولة وشكل عبء على الخزینة العمومیة 

.لأجل تحقیق الصالح العام وتوفیر وتحسین الخدمة العمومیة

تعانة حصر أطراف اتفاقیة تفویض المرفق العام في الأشخاص المعنویة الوطنیة دون الاس-
.بالكفاءات الأجنبیة للاستفادة من خبراتهم العالیة

توكل مهمة إنجاز المشاریع الضخمة إلى المفوض له في إطار اتفاقیة تفویض المرفق -
العام مقابل استغلالها لمدة محددة لتغطیة نفقات الإنجاز والتي یتحمل من خلالها المسؤولیة 

.في تسییر وإدارة المرفق بكل مخاطره

:التطرق إلى مختلف النتائج نحاول تقدیم بعض الاقتراحاتبعد

مراجعة كیفیات إعداد دفاتر الشروط التي تلعب دوراً هاما في تفویض المرفق العام، مع -
.199-18ضرورة إعداد نماذج لكل الأشكال المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

عام إلى أطر رقابیة صارمة قصد الحفاظ إخضاع إبرام وتنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق ال-
من المرسوم 03على ضمان الخدمة العمومیة وكذا المبادئ المنصوص علیها في المادة 

199-18التنفیذي رقم 

جعل الطلب على المنافسة وطنیا ودولیاً من خلال إشراك مؤسسات أجنبیة للاستفادة من -
.خبراتهم في الإدارة والتسییر
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ت اتفاقیات تفویض المرافق العامة من خلال إدراج آلیات حدیثة مثل مراجعة إجراءا-
.التعامل بالطرق الإلكترونیة لضمان الحفاظ على خدمة عمومیة ذات جودة ونجاعة
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.قائمة المصادر والمراجع باللغة العربیة: أولا

I.النصوص القانونیة.
.النصوص التشریعیة.1
:القوانین. أ
ة الرسمیة،تضمن قانون المیاه، الجریدی، 1983یونیو 16، مؤرخ في 17-83قانون .1

).ملغى(1983جوان 16، صادر في 37العدد
05ؤرخ في مالمواصلات السلكیة و لاسلكیة ، ، المتعلق بالبرید و 03_2000قانون.2

، معدل ومتمم بموجب 2000أوت 06صادر في 48، العدد .ر.،ج2000أوت 
یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26مؤرخ في 24-06القانون رقم 

10-14، وبالقانون رقم2007دیسمبر 27، صادر في 85ج، عدد .ج.ر.،ج2007
، 78ج، عدد .ج.ر.،ج2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30مؤرخ في 

).ملغى(2014دیسمبر 31صادر في 
60ش عدد .د.ج.ج.ر.المتعلق بالمیاه، ج2005أوت 04مؤرخ في 12-05قانون .3

23مؤرخ في ، 03- 08متمم بموجب القانون رقم ، معدل و 2005سبتمبر 04صادر في 

، معدل ومتمم بموجب 2008جانفي 27، صادر 44ش عدد .د.ج.ج.ر.ج2008جانفي 
، صادر في 44ش عدد .د.ج.ج.ر.،ج2009جویلیة 22مؤرخ في 02-09الأمر رقم 

.   2009جویلیة 26
، المؤرخ في 37، المتعلق بالبلدیة، ج ر،العدد 2011جوان 22مؤرخ في 10_11قانون .4

.، المعدل والمتمم2011جویلیة 3
:لأوامرا. ب
المؤرخ 17-83، یعدل ویتمم القانون رقم 1996جوان 15مؤرخ في 13-96أمر رقم .1

16، صادر في 37ش عدد .د.ج.ج.ر.جتضمن قانون المیاه، ی، 1983جویلیة 16في 

).ملغى(1983جوان 
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.النصوص التنظیمیة.2
تضمن تنظیم الصفقات ی، 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15رئاسي رقم مرسوم .1

سبتمبر 20الصادر في 50ش عدد .د.ج.ج.ر.العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج
2015.

، یتعلق بتفویض المرفق العام2018أوت 02مؤرخ في 199-18مرسوم تنفیذي رقم .2
.2018أوت 05صادر في 48ش العدد .د.ج.ج.ر.ج

II.الكتب.

مقارنة، دار الجامعة أبو بكر عثمان، عقود تفویض المرفق العام، دراسة تحلیلیة .1
.2014/2015الجدیدة، الإسكندریة، 

.2005دار العلوم، عنابة، د ط،الصغیر بعلي محمد، العقود الاداریة،.2
الشراكة –القطب مروان محي الدین، طرق خصخصة المرافق العامة، الإمتیاز .3

ت منشوراتفویض المرفق العام، دراسة مقارنة الطبعة الأولى، - BOT-المختلطة 
.2019الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

الطبعة الاولى، جسور للنشر والتوزیع، بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الاداري، .4
. 2017الجزائر، 

-تشریعیة–بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دراسة فقهیة .5
.2018قضائیة، د ط، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، 

طعمومیة وتفویضات المرفق العام، دجلیل منیة، التدابیر الجدیدة لتنظیم الصفقات ال.6
.2017دار بلقیس للنشر، الجزائر،

د ط، دار خلیفة خالد، طرق اجراءات ابرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري،.7
.2017دونیة، الجزائر،الخل

.2000عبد اللطیف محمد ، تفویض المرفق العام، د ط، دار النهضة، القاهرة، .8
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، لباد الأولى، الطبعة الثانيالجزء،الإداري، النشاط الإداريلباد ناصر، القانون .9
. 2004للنشر، الجزائر، 

، ترجمة محمد عرب صاصیلا، الإداریةمحیو أحمد، محاضرات في المؤسسات .10
.1986الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

استثمار المرافق العامة، الطبعة الأولى، و إدارةد حیدر جابر، التفویض في ولی.11
.2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

III.الرسائل والمذكرات الجامعیة.
.الرسائل.أ
جزائر، رسالة لنیل درجة الدكتوراه بركیبة حسام الدین، تفویض المرفق العام في فرنسا وال.1

أبي بكر بلقاید، تلمسانفي القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
2019.

رسالة لنیل شهادة تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، .2
.2013وزو،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزيهالدكتورا

دراج عبد الوهاب، تطبیق مبدأ المنافسة في الصققات العمومیة، أطروحة مقدمة .3
لاستكمال متطلبات شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2020/2021بوضیاف، المسیلة، 
مقدمة سلامي سمیة، النظام القانوني لعقود تفویض المرفق العام في الجزائر، أطروحة.4

امعة محمد بوضیاف، المسیلةلنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
2021.

صام صبرینة، تفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري في القانون ع.5
الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.2020عمري، تیزي وزو، معة مولود مجا
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فوناس سهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه .6
في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي 

.2018-11-26زو، نوقشت  بتاریخ و 
:مذكرات الماجستیر. ب
مذكرة لنیل شهادة المرفق العام في القانون الجزائري،بولكور عبد الغني، تفویض .1

الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل
2009/2010.

ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر.2
.2007/2008كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،

:مذكرات الماستر. ج
إیقني صلیحة، عبد اللاوي یزید، تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في .1

القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة
2016.

قلیمیة في ظل المرسوم بالراشد أمال، فرشة حاج، تفویضلت المرفق العام للجماعات الإ.2
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 199-18التنفیذي 

.2018/2019قاصدي مریاح، ورقلة،
بحیر فاطمة الزهرة، قمودي مریم، تحولات المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم .3

الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة18-199
.2020الحقوق، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

بروري هدى، ساولي صونیة، الطبیعة القانونیة لعقد الوكالة المحفزة في ظل المرسوم .4
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 247- 15الرئاسي رقم 

قانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد مذكرة لنیل شهادة الماستر في ال
.2017/2018الرحمن میرة، بجایة، 
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بلحناش تركیة، عرقة أسامة، الاجتهادات الحدیثة في تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل .5
استر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجلمشهادة ال
2016/2017.

عمرة مهدیة، موساوي صارة، سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات بن .6
العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2020مولود معمري، تیزي وزو، 
بن یطو یوسف، النظام القانوني لتفویضات المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر.7

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، عین الدفلىكلیة
2019.

بوخالفة عیاد، خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .8
.2018الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

199_18لیدیة، التسییر المفوض في ظل المرسوم التنفیدي  رقم بودراع فوزیة، بولقاریة .9

العلوم المتعلق بتفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و 
.2019/2020، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاسیة

لدراسة الجزائریة، مذكرة نهایة الإدارةابورقاق محمد، مكانة المرفق العام في نشاط .10
لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس

.2021مستغانم، 
، مذكرة لنیل شهادة 247-15بوعافیة عمار، تفویض المرفق العام حسب المرسوم .11

.2019الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
تنظیم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة تازي المیلود، .12

الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، المسیلة
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حاشمي سامي، النظام القانوني لاتفاقیة تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة .13
یة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

2016/2017.
جاز أحلام، طرق إبرام عقود تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم ح.14

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 18-199
.2020مهیدي، أم البواقي، 

یر المرفق العام في ضوء المرسوم التنفیذي حجاز محمود، طباخ فاروق، تفویض تسی.15
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في )تسییر المطاعم المدرسیة نموذجا(199- 18رقم 

القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل
2019.

المرسوم الرئاسي تفویض المرفق العام في ظلحملاوي فطیمة، سدرایة أم الخیر، .16
ماي 08، مذكرة انیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 15-247

.2017/2018، قالمة، 1945
حنانس الأمجد، بوبلوطة شعیب، تفویض المرفق العام للجماعات الاقلیمیة في ظل .17

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم 199-18المرسوم التنفیذي رقم 
. 2018/2019السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

ة الماستر، كلیة دباب صبرینة، تفویض المرفق العام المحلي، مذكرة لنیل شهاد.18
. 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

عاقلي محمد، تفویض المرافق العامة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .19
.2019الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

199_18المرسوم التنفیذي رقم عكورة جیلالي، تفویض المرفق العام في ضوء .20

مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة
.2018/2019بجایة، 
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یل عوادي حكیم، الامتیاز كآلیة لتفویض المرفق العام في التشریع الجزائري، مذكرة لن.21
عة أكلي محند أولحاج، البویرةالعلوم السیاسیة، جامشهادة الماستر، كلیة الحقوق و 

2019/2020.
عیساني رندة، تفویض المرفق العام المحلي وإشكالیة التنمیة، مذكرة لنیل شهادة .22

.2021الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
الحقوق غلابي بوزید، مفهوم المؤسسة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة.23

.2010/2011والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
الخاصةالأشخاصفروج نوال، عمراني صارة، تفویض تسییر المرافق العامة لصالح .24

العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةشهادة الماستر، كلیة الحقوق و مذكرة لنیل
.2012/2013بجایة، 

، آلیات تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم بوبقاار حسینفغالي رابح، .25
لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ك، مذكرة لنیل شهادة الماستر18-198

.2021، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة
مذكرة قارون مریامة، بورحلة وردة، تطور أسالیب إدارة المرافق العامة في الجزائر،.26

لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق
.2019جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

كریمش إیمان، طرق إبرام عقود تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم .27
یاسیة، قسم الحقوقكلیة الحقوق والعلوم الس،، مذكرة لنیل شهادة الماستر18-199

.جامعة محمد بوضیاف، المسیلة
)عقد البوث نموذجا(لقریني منیة، صامر لیلى، عقود تفویض المرفق العمومي .28

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم 
.السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل
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ر فؤاد، طرق إدارة المرافق العامة في التشریع الجزائري، مذكرة مسیود سلام، بوبندی.29
تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم 

.2018، قالمة، 1945ماي 08القانونیة، جامعة 
مصباح محمد عبد الغفور، السلخ فضیلة ، الآلیات الحدیثة لتسییر المرافق العمومیة.30

في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.2019أحمد درایة، أدرار،

مني أكرم، تفویضات المرفق العام كآلیة من آلیات التنمیة المحلیة في الجزائر، مذكرة .31
سكرةلنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، ب

2018/2019.
IV.المقالات والمداخلات.

.المقالات.أ
199-18كیفیات إبرام إتفاقیة الوكالة المحفزة في ظل المرسوم التنفیذي "ابراهیم بوعمرة، .1

المجلد المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة،، "المتعلق بتفویضات المرفق العام
.2021، جامعة سوسة، تونس، 03، العدد05
مجلة ، "الرقابة الاداریة على تفویضات المرفق العام للجماعات الاقلیمیة"أونیسي لیندة،.2

.2020، 14الغرور، الجلفة، العدد ، جامعة عباسالحقوق والعلوم السیاسیة
المجلة الأكادمیة للبحث ، "المدة في عقود تفویض المرافق العامة "باهیة مخلوف، .3

.2019معة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، جا03، عدد 10، المجلد القانوني
ات تفویض المرفق العمومي كضمانة قانونیة لمكافحة ءشفافیة إجرا"برارمة صبرینة، .4

مجلة الآداب والعلوم ،"199-18الفساد الإداري طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 
.2020، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 03، العدد الإجتماعیة

مجلة ، "تفویض المرفق العام كالیة حدیثة لتسییر المرفق العمومي"بن دراخي عثمان، .5
. 2019، 2، جامعة لونیسي علي البلیدة 04،  العددآفاق علمیة
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النظام القانوني لتفویض المرفق العام لأشخاص "الدح عبد المالك، معمر بن علي، .6
، جامعة 02المجلد الخامس، العدد ،مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة،"القانون الخاص

.2019عمار تلیجي، الأغواط، 
دور اعمال المنافسة في مرحلة تكوین الصفقة "دراج عبد الوهاب، ضریفي نادیة،.7

مجلة ، "247_15العمومیة في الحفاظ على المال العام من خلال المرسوم الرئاسي رقم 
، جامعة محمد بوضیاف10دد ،العالأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة

.2018المسیلة، 
"أسس ابرام عقود تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري"زمال صالح بن علي، .8

.2017محمد بن أحمد، 2، جامعة وهران 6، العدد القانون المجتمع و السلطةمجلة
مبادئ تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري قراءة في أحكام نص "زمال صالح، .9

32، العدد 1حولیات جامعة الجزائر ، "247_15من المرسوم الرئاسي 209المادة 

.2018الجزء الأول، 
مجلة الشریعة ، "247_15ابرام الصفقات العمومیة في ظل القانون "زواوي الكاهنة ،.10

، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 12دد ،العو الاقتصاد
.2017الاسلامیة، قسنطینة، 

على اتفاقیة تفویض المرفق العام على الإداریةالرقابة "شباب حمیدة، بوادي مصطفى،.11
01، العدد08، المجلد مجلة الدراسات الحقوقیة، "199-18ضوء المرسوم التنفیذي 

.2021هر، سعیدة ،جامعة مولاي الطا
أشكال تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم "شیخ عبد الصدیق،.12

الأكادیمیة ، "المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام18/199
.2020المدیة، ، جامعة یحي فارس،02، العددالإنسانیةلدراسات الاجتماعیة و 

مجلة ، "المقابل المالي في عقود تفویض المرفق العام"ضریفي نادیة، سلامي سمیة، .13
2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 02، العددصوت القانون
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"247-15أحكام عقد الوكالة المحفزة على ضوء المرسوم الرئاسي "فاضل الهام،.14
.2015، جامعة قالمة، 25، العدد ةالإنسانیو حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة 

مجلة القانون ، "تفویض المرافق العامة أسلوب جدید مؤجل التطبیق"مدون كمال، .15
.2018، جانفي 01، المجلد الرابع، العدد العام الجزائري والمقارن

آلیات الرقابة على تفویضات المرافق العامة للجماعات الإقلیمیة في ظل "مراح أحمد، .16
المجلة الأكادیمیة ، "المتضمن تفویضات المرفق العام199-18سوم التنفیذي رقم المر 

، المجلد السادس، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةللبحوث القانونیة والسیاسیة
.2022جامعة بسكرة، 

247-15أشكال تفویضات المرفق العام فیظل المرسوم الرئاسي"مزیتي فاتح، .17

، العدد 07، المجلد مجلة  الباحث للدراسات الأكادیمیة، "199-18المرسوم التنفیذي و 
01  ،2020.
الجوانب القانونیة لآلیة تفویض المرفق العام على ضوء أحكام المرسوم "یحي بدیر، .18

المجلة ، "ت العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتعلق بتنظیم الصفقا247-15سي الرئا
.2017، عین تیموشنت، 03، العدد وق والعلوم السیاسیةالجزائریة للحق

:المداخلات. ب
التسییر المفوض " باهیة مخلوف، تأثیر المنافسة على فكرة المرفق العام، ملتقى حول.1

.2011، جامعة بجابة، الجزائر، "للمرافق العامة للقطاع الخاص
متلق بتفویض المرفق ال199-18قراءة في أحكام المرسوم التنفیذي رقم (لرقم رشید، .2

الجوانب العلمیة "، أعمال الملتقى الوطني حول )العام ، التابعة للجماعات المحلیة
لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي 

قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،"247-15رقم 
.2018دیسمبر 13و12ل، یوميیحي، جیج

)المرفق العام أسلوب جدید للتسییر في الجزائرإیجار(مقلاتي مونة، فاضل الهام،.3
التفویض كآلیة لتسییر المرافق العمومیة بین حتمیة التوجه "الملتقى الوطني حول 

.2018نوفمبر 17، جامعة باتنة، "العامالإنفاقالاقتصادي وترشید 
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.الفرنسیةالمصادر والمراجع باللغة قائمة: ثانیا
I. Ouvrages :
1. Glaudie boiteau, Les conventions de délégation de service public, imprimerie nationale,

1999.
2. Zouimia rachid, la délégation de service public au profit de personnes privées, Edition

BELKEISE Alger, 2012.
II. Testes juridiques:
A. Testes législatifs:
1. Le Loi murrcef du11 décember 2021, Jmserant un alinéa supplémentaire dans la loi sapin

n°93-122 du 29 janvier 1993 dit loi sapin. www. Ligisfrance. Gouv.Fr.
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ملخص

:ملخص

لتوضیح الأحكام القانونیة التي تنظم اتفاقیة تفویض المرفق العام جاءت هذه الدراسة 
كمفهوم جدید ومستقل لإدارة وتسییر المرافق العامة والذي تبنته الدولة بعد عجزها عن مواكبة 

الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم تطورات الحیاة الاقتصادیة، حیث كرسها المشرع 
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرافق العامة مبینا فیه المبادئ 15-247

210و207وتطبیقا لنصي المادتین رقم . والأشكال الخاصة باتفاقیة تفویض المرفق العام
199-18تنفیذي رقم السالف الذكر تم صدور المرسوم ال247-15من المرسوم الرئاسي 

المتعلق بتفویض المرفق العام الذي جاء لتسلیط الضوء على أهم الأحكام الخاصة وإجراءات 
إبرام وتنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام وكذا الأطر الرقابیة المطبقة على اتفاقیة التفویض 

.من أجل تحقیق المصلحة العامة ورد الاعتبار للمرافق العامة المحلیة

Résumé :

Cette étude a été conçue pour clarifier les dispositions juridiques réagissant la
convention d'autorisation de l'annexe générale en tant que nouveau concept et Independent de
gestion des services publics. Adopté par l'état après son incapacité à suivre l'évolution de la
vie économique. Il est consacré dans la législation algérienne par le décret présidentiel 15-247
portant sur la réglementation des marchés publics. Indiquant les principes et les formes de la
convention relative à la délégation de l'annexe générale Conformément aux dispositions
susmentionnées des articles 207 et 210 du décret présidentiel 15-247 le décret exécutif 18-199
portant sur la délégation de l'installation publique a été publié Afin de mettre en évidence les
dispositions et les procédures les plus importantes pour la mise en œuvre de la convention
citée et les mesures de contrôle qui leur sont applicables Afin d'assurer l'intérêt public et
réhabiliter les services publics locaux.


